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یعد المرفق العام ركیزة الدولة في مختلف نشاطاتها و أداة تحقیقها لمختلف أهدافها، 
لا یكفي فیه وجود هیاكل مادیة من أجل توفیر الخدمة  لنشاطات هذه الأخیرةلكن تسییرها 

بموظفین عمومیین یضطلعون بمهمة  المرافقاللازمة للجمهور، بل لابد أن تزود هذه 
الموظف العام بمثابة المحرك الأساسي لهذه المرافق، لكونه یعمل  تسییرها، لذلك یعتبر

إلا أنه قد  ،ك الأساسيكان الموظف هو المحر على تحقیق أغراضها الموجودة، فإذا 
قیامه بالتزاماته الوظیفیة أخطاء من شأنها أن تعرضه لعقوبات من قبل  یرتكب أثناء

  .السلطة التي یباشر لدیها عمله 

الهدف  ،فهو بمثابة عملیة تنظیمیة ،فالتأدیب لیس عقوبة للموظف المخل بالتزاماته
كما أن التأدیب یجعل من  ،منها هو ردع الموظفین من إتیان ذلك السلوك مرة أخرى

السیر الحسن للمرافق و التزامهم بمهامهم الوظیفیة ضمانا لاستقرار الموظفین حذرین أثناء 
علیه لا یفهم من التأدیب بأنه دائما و  ،بانتظام واضطراد و تكریسا لدولة القانونالعامة 

  .الموظف العام المتابع تأدیبیاتعسف في حق 
شرع الجزائري قد خول للسلطة الرئاسیة صلاحیة تأدیب و بمقتضى ذلك فإذا كان الم
فإن ذلك یقتضي عدم خروجها عن مبدأ المشروعیة   ،الموظف مرتكب الخطأ التأدیبي

و أمام إطلاق ید السلطة التأدیبیة في  ،احترام حقوق الموظف المتابع تأدیبیاوضرورة 
أو توقیفه لعزل الموظف  توقیع اخطر الجزاءات على الموظف المتابع تأدیبیا التي تصل

بل بالمقابل منح المشرع الجزائري ضمانات من شانها أن تحمیه من تعسف  ،من الوظیفة
منها الضمانات القانونیة و التي نصت علیها معظم التشریعات المتعاقبة  ،السلطة التأدیبیة

ضمانات كما منحه أیضا  ،وصولا إلى القانون الساري المفعول ،في الوظیفة العامة
حمایة مصلحة الموظف من خلالها یمكنه اللجوء  قضائیة و هي ضمانات من شأنها

و تبنیه للنظام التأدیبي فالمشرع  ،بإلغاء قرارات تأدیبیة غیر مشروعةو المطالبة للقضاء 
من أجل  أكثر تجسید نوع من التوازن بین امتیازات السلطة العامةشبه القضائي حاول 

للموظف أثناء المتابعة و تعزیز أكثر للضمانات الممنوحة  امحسن سیر المرفق الع
    .التأدیبیة 
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  : أهمیة الموضوع
تكتسي الضمانات المقررة للموظف المتابع تأدیبیا أهمیة كبیرة في المجال الوظیفة  -

فهذه الضمانات تعمل على تعزیز حمایة الموظف  ،العامة خاصة في المجال التأدیبي
   .التأدیبیة للحد من سیطرة و تعسف السلطة التأدیبیةأثناء المتابعة 

أمام تزاید تدخل الدولة في مختلف الأنشطة لتلبیة حاجیات الأفراد المختلفة و  -
الأساسي و أمام تمتع السلطة التأدیبیة بالسلطات الواسعة الذي یعتبر الموظف المحرك 

لمنع التعسف  ،المتابع تأدیبیا كان لابد إقرار مبدأ الضمان للموظف ،في تأدیب الموظفین
  .السلطة التأدیبیة

  :أهداف الموضوع 
إبراز مدى تكریس الضمانات الممنوحة للموظف العام في النظام التأدیبي  - 

  .الجزائري 
على أهم الضمانات التي تكفل لهم الإطلاع تمكین الموظفین العمومیین من  -

  .ضدهماتخاذها للقرارات التعسفیة السلطة التأدیبیة في الحق في مواجهة 
  :أسباب اختیار الموضوع

أما عن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع فیمكن تلخیصها في أسباب   
  :ذاتیة و أخرى موضوعیة 

    : الأسباب الذاتیة - 1

إلى مواضیع القانون الإداري و بالضبط في مجال الوظیفة العامة دفعنا  المیول - 
   .ف العام ألا وهي ضمانات تأدیب الموظ ،منهإلى دراسة جزئیة 

للضمانات التأدیبیة نظرا لأهمیتها في الإلمام بجمیع الجوانب النظریة  الرغبة -
  .البالغة بالنسبة للموظف العام
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  : الأسباب الموضوعیة -2

من المواضیع الحیویة  ،تعتبر الضمانات المقررة للموظف العام المتابع تأدیبیا -
لكونها تعتبر الموظف  ،مستوى الإدارات و المرافق العامة للدولة على أهمیتهاالتي تظهر 

  .و اضطرادلحسن سیر المرفق العام بانتظام التي تهدف  ،هو المحرك لمختلف أنشطتها

الواقع  لما نراه في نظرا  ةبالغة من الناحیة العملی أهمیةیكتسي هذا الموضوع  -
عدم احترام و التي غالبا ما یكون سببها من تراكم القضایا التي تعالجها المحاكم  العملي

الأمر الذي یؤدي لتغلیب مصلحتها  ،انتهاكها لها و الإدارة للضمانات المقررة للموظف
  .على مصلحة الموظف العام المتابع تأدیبیا

  :إشكالیة الموضوع  

إن إقرار المشرع الجزائري لجملة من الضمانات التي تصاحب المتابعة التأدیبیة  
وحتى بعد تنفیذ الجزاء التـأدیبي على  ،لغایة صدور القرار التــأدیبيللموظف العام 

  .الموظف أمر ضروري و حتمي لمنع تعسف السلطة التأدیبیة في مواجهة الموظف العام 
  :خلال دراستنا لهذا الموضوع طرح الإشكالیة التالیة  سنحاول من

الضمانات التي كفلها المشرع الجزائري للموظف العام أثناء المتابعة  ما مدى فعالیة
   ؟التأدیبیة

  :یتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة منها 
التي كرسها المشرع لحمایة الموظف المتابع فیما تتمثل الضمانات القانونیة  -
  تأدیبیا؟ 
التي كرسها المشرع لحمایة الموظف المتابع فیما تتمثل الضمانات القضائیة -
  تأدیبیا؟ 

  : المنهج المتبع
قمنا باعتماد مقاربة منهجیة تتمثل في العدید من  ،عن هذه الإشكالیةللإجابة 

فلقد اعتمدنا على المنهج الوصفي  ،الدراسة محلو ذلك راجع لطبیعة الموضوع  ،المناهج
على النصوص القانونیة الدالة على تحدید  في جوانب معینة لاعتمادناو التحلیلي 
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إلى النصوص التشریعیة السابقة المتعلقة  نابرجوع و الضمانات الممنوحة للموظف
 06/03ر رقم رغم اقتصار دراستنا على الأم التاریخي بالوظیفة العامة استعملنا المنهج

من أجل إجراء  ،باعتبار القوانین القدیمة مكملة لها ، كما اعتمدنا على المنهج المقارن
  مقارنة بین التشریع الجزائري

  .كالتشریع الفرنسي و التشریع المصري و تشریعات بعض الدول
  : الدراسةتقسیم 

تناولنا في الفصل  ،للإجابة عن الإشكالیة السابقة قمنا بتقسیم موضوعنا إلى فصلین
تناولنا فیه و  في المجال التأدیبي،المقررة للموظف العام  الإداریة قانونیةالأول الضمانات ال

 المبحث الأول في  بالسلطة المختصة بالتأدیب في التشریع الجزائري المتعلقةالضمانات 
المتابع ضمانة هامة للموظف التي تعد  التأدیبي المتعلقة بضوابط الجزاءضمانات الو 

لضمانات القضائیة المقررة تناولنا في الفصل الثاني ا كما في المبحث الثاني، تأدیبیا
تناولنا في المبحث  ،الذي قمنا بتقسیمه إلى مبحثین ،في المجال التأدیبي للموظف العام

في حین تناولنا في المبحث  ،الأول الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات التأدیبیة
   .ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة الثاني

  

  

     

   



  

  :الفصل الأول
الضمانات القـانونية  
الإدارية المقررة  
للموظف العام في  
  المجال التأديبي
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یعتبر الموظف العام المتابع تأدیبیا الطرف الضعیف في علاقته مع الإدارة الموظفة 
التي غالبا ما تتعسف ضده و لهذا الغرض أوجد له المشرع الجزائري ضمانات أثناء 

في التحقیق المتابعة التأدیبیة في مواجهة السلطة التأدیبیة من بینها، حق الموظف 
ع على الملف التأدیبي وحق الطعن إداریا أمام اللجان الإطلاالتأدیبي و حق الإخطار، 

   .التأدیبیة أو لجان الطعن
یبیة على الموظف المتابع فإذا كانت السلطة التأدیبیة تتمتع بحق توقیع العقوبة التأد

ذلك بخضوعها و انطلاقا من هنا أوجد له المشرع ضمانات تحمیه من تعسفها  تأدیبیا
ع العقوبة التأدیبیة والمتمثلة أساسا في مبدأ مشروعیة الجزاء لضوابط تتقید بها عند توقی

مبدأ المساواة وعدم رجعیة الجزاء  التأدیبي وشخصیته مبدأ وحدة وتناسب الجزاء التأدیبي،
التأدیبي فهي تمثل ضوابط تستند إلیها السلطة التأدیبیة بهدف منع تعسفها في توقیع 

العام المتابع تأدیبیا، وسیادة دولة القانون  ومن أجل حمایة الموظف الجزاء التأدیبي
  .والحفاظ على حسن سیر المرفق العام

ولدراسة مضمون الضمانات القانونیة المقررة للموظف العام المتابع تأدیبیا، سوف 
إلى صة بالتأدیب في التشریع الجزائري، الضمانات المتعلقة بالسلطة المخت نقوم بإبراز أولا

  :وذلك على النحو التالي علقة بضوابط الجزاء التأدیبيالمتضمانات الجانب 
  ة بالتأدیب في التشریع الجزائري الضمانات المتعلقة بالسلطة المختص:المبحث الأول
  .المتعلقة بضوابط الجزاء التأدیبي ضمانات ال: المبحث الثاني
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  :المبحث الأول
  التشریع الجزائريالضمانات المتعلقة بالسلطة المختصة بالتأدیب في 

التي تمارس اختصاصها في  السلطة التأدیبیة یعتبر التأدیب مظهرا من مظاهر
فالتأدیب ضمانة في غایة الأهمیة بموجبها یتم ردع  وعلیه الإطار المخول لها قانونا،

الموظف المخالف لمقتضیات الوظیفة التي یشغلها، ولحمایته كرس له المشرع الجزائري 
وهو ما  ،في حالة ارتكابه للأخطاء التأدیبیة ضمانات جوهریة متصلة بالتحقیق التأدیبي

  :سنقوم بإبرازه على النحو التالي
  :المطلب الأول

  السلطة التأدیبیة مفهوم
قد یرتكب الموظف العام أخطاء تأدیبیة بمناسبة تأدیة وظیفته أو تقصیره لمقتضیات 

سند المشرع الجزائري أاضطراد و لضمان استمرار المرفق العام بانتظام و الوظیفة العامة 
تسلیط العقاب على الموظف المرتكب للخطأ التأدیبي بهدف ردعه عن  ةلهیئة تأدیبیة مهم

  :على النحو التالي  السلوك غیر السوي الذي قد ارتكبه الموظف العام، إتیان
  :الفرع الأول

  تعریف السلطة التأدیبیة
محددة تعمل على تأدیب  واختصاصاتیظم النظام التأدیبي للوظیفة العامة سلطات 

في أغلب الأحیان تكون هده السلطات مركزة في ید و  الموظف المرتكب للخطأ التأدیبي،
التحري عن و البحث و واحدة و هي السلطة الرئاسیة فغالبا ما تقوم بتحریك الدعوى التأدیبیة 

الأدلة التي تواجه بها الموظف المتابع تأدیبیا، فتقوم بتقریر العقوبة على الموظف لما 
  1.تتمتع به من السلطة التقدیریة في تسلیط العقوبة على الموظف

                                                             
، ص 2006تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة،   كمال رحماوي، -1

133.  
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یعینها و بأنها تلك السلطة التي یحددها : بالتالي یمكننا تعریف السلطة التأدیبیةو 
المصالح الحكومیة أو في و المشرع للقیام بمهمة تأدیب الموظفین، سواء في الإدارات 

بحیث تصبح هذه السلطة هي المختصة وحدها دون غیرها بمباشرة  وحدات القطاع العام
أیة سلطة أخرى أیا كان السبب بأمر تأدیب الموظفین إلا لا تختص  تلك المهمة وبالتالي

  1إذا نص القانون على خلاف ذلك

 اختصاصاتهاوبمقتضى ذلك نجد سلطة التأدیب الأصلیة لا تمتلك حق تفویض في 
  .2إلى سلطة أخرى إلا في حدود التشریع الذي ینظم مثل هذا التفویض 

بالرجوع إلى النظام التأدیبي الفرنسي نجده یعرف السلطة التأدیبیة بأنها تلك السلطة 
لا تمتلك توقیع غیرها من العقوبات و تصدر العقوبات التأدیبیة، و التي تمتلك سلطة التعیین 

  3 .إلا بعد الاستشارة المسبقة لهیئة مجتمعة في مجلس تأدیبي و الذي یمثل فیه الموظف
جوع إلى المشرع الجزائري نجد التأدیب من اختصاص السلطة الرئاسیة غیر أنه بالر 

إلى جانب مجالس التأدیب، وهذا لكون المشرع خطى على خطى المشرع الفرنسي في 
تبنیه النظام التأدیبي شبه القضائي لسلطة الرئاسیة التي لها حق تأدیب الموظفین إلى 

رئاسیة في تأدیب الموظفین فیما یخص جانب المجالس التأدیبیة التي تشارك السلطة ال
  .بعض العقوبات التأدیبیة

                                                             
دارات عمل(مجموعة خبراء، فلسفة الوظیفة العامة والموظف العام  -1 ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، )بحوث وإ

  .     143المؤتمرات ، المغرب، د ط، د س ،ص،أعمال 
.144نفس المرجع، ص  - 2  
، ص 2004، دار الثقافة ، مصر، د ط، )دراسة مقارنة ( علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة -3

204  .  
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من خلال هذه التعاریف یتضح لنا بأن التأدیب مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة  
التأدیبیة  هاختصاصاتاوبالتالي وبما أن التأدیب من اختصاصها هذا ما یجعلنا نشیر إلى 

  :المتمثلة فيو 
نص على  66/133العامة السابقة نجد القانون رقم بالرجوع إلى تشریعات الوظیفة 

السلطة التأدیبیة هي من اختصاص السلطة التي لها حق التعیین و تمارسها عند :"أنه
  اللزوم

   1بعد أخد رأي اللجنة المتساویة الأعضاء التي تنعقد جلساتها كمجلس تأدیبي 
رة اللجنة المتساویة دون استشامعلل عقوبات الدرجة الأولى بموجب قرار  تتخذ أیضا

  2".الأعضاء وتتخذ عقوبات الدرجة الثانیة بموجب قرار معلل بعد أخد رأي اللجنة
  3"أما العزل فلا یمكن تقریره إلا بناءا على رأي موافق من اللجنة المتساویة الأعضاء 

تقرر السلطة : "السلطة التأدیبیة من خلال اختصاصات 85/59أشار المرسوم رقم  
  4."التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة لموظفین

تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى 
  5لجنة الموظفین مقدما استشارةدون  بمقرر مبین الأسباب،

تقرر السلطة التي لها الصلاحیة التعیین عقوبات :"نفس المرسوم نص على أنه  
  6"الدرجة الثانیة بمقرر مبین الأسباب 

                                                             
م للوظیفة العامة، ج ، المتضمن القانون الأساسي العا1966جوان  02، المؤرخ في 66/133من الأمر  54المادة -1

  )ملغى( 46ر عدد 
.من نفس الأمر56/1المادة  - 2 
.من نفس الأمر 56/2المادة - 3  
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23، المؤرخ في 85/59من المرسوم رقم  127المادة  -4

    .13المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج ر عدد 
  .مرسوممن نفس ال 125المادة -5
  .من نفس المرسوم 126المادة  -6
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تنفرد  اختصاصاتالسلطة التأدیبیة، أن هناك  اختصاصاتإن ما یلاحظ على 
تتشارك معها  اختصاصاتوحدها دون استشارة اللجان التأدیبیة، كما أن هناك  بتوقیعها

على الرغم من  امها بأخذ رأي اللجان التأدیبیة،في تأدیب الموظفین مع إلز  ناللجاهذه 
كون القوانین السابقة تختلف تصنیفاتها التأدیبیة، إلا أن الاختصاص التأدیبي تتشارك به 

  .السلطة التأدیبیة مع اللجان التأدیبیة
التي لها تتخذ السلطة " :نجده ینص على أنه 06/03رقم  الأمربالرجوع إلى 

الثانیة، بعد حصولها و  ىقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولصلاحیات التعیین بقرار مبرر الع
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات و على توضیحات كتابیة من المعني 

 الرابعة بقرار مبرر بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإداریةو التأدیبیة من الدرجة الثالثة 
  1."متساویة الأعضاء

یتضح لنا بأن السلطة التأدیبیة هي السلطة المخول لها قانونا بتوقیع الجزاء التأدیبي 
فتتشارك معها  ،غیر أنها لیست وحدها المخول لها ذلك ،مع الموظف المتابع تأدیبیا

  .اللجان التأدیبیة و التي تتطلب استشارتها الإلزامیة فیما یخص بعض العقوبات التأدیبیة

  :الفرع الثاني

  الأنظمة المختلفة للسلطة التأدیبیة

أنظمة الدول، فالفقه الإداري قسمها إلى ثلاثة  باختلافتختلف السلطة التأدیبیة  
بالتالي فهذه الأنظمة و النظام شبه القضائي، و ضائي القو أنظمة متمثلة في النظام الرئاسي 

السلطة التأدیبیة في بلد معین بشكل كامل بتبنیها لنظام واحد من  التزاملا تعني بالضرورة 

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06/03من الأمر رقم  165المادة -1

  . 46العامة،  ج ر عدد 
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لدراسة مضمون الصور المختلفة للسلطة التأدیبیة، سنقوم بإبراز مضمون و ، 1هذه الأنظمة
  :ذلك على النحو التالي و تقییمه و كل نظام 
  النظام التأدیبي الإداري الرئاسي: أولا
 مضمون النظام التأدیبي الرئاسي -1

في ظل هذا النظام، یكون للسلطة الإداریة الرئاسیة وحدها دون الاستعانة بهیئة 
، 2، حق توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف بغض النظر عن مدى جسامة الجزاءأخرى

ة على مصلحة الموظف، غیر أن السلطة ویقوم هذا النظام على تغلیب المصلحة العام
  .3الرئاسیة ملزمة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة في حدود القوانین المنظمة للوظیفة العمومیة

 تقدیر النظام التأدیبي الإداري الرئاسي  -2
  :تتمثل عیوب و محاسن النظام التأدیبي الرئاسي في

  :محاسن النظام التأدیبي الرئاسي-أ
القیام بتكییف الخطأ التأدیبي، لإحاطتها  بإمكانها هي السلطة الوحیدة التي لإدارةا-

به فهي تخص السلطة  الإلمامبظروف العمل وتقالید الوظیفة الأمر الذي لا یمكن للقضاء 
  .4وحدهاالإداریة 
لا فقد معناه و آثاره -   .یتطلب التأدیب السرعة في الحسم في مسائل الانضباط وإ
الزام السلطة الرئاسیة بأخذ رأي هیئة معینة قبل توقیع الجزاء، وقد یكون رأي هذه -

لا عرضت قراراتها للبطلانالإدارة و اللجنة استشاریا، كما قد یكون إجباریا تتقید به    .إ

                                                             
115مجموعة خبراء، المرجع السابق، ص - 1  
، 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط،أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة،  -2

  .273ص
 ،1989للكتاب، الجزائر، دط، أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة -3

    .76ص
  .134كمال رحماوي، المرجع السابق، ص -4
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مجالس تأدیبیة یكون لها حریة الفصل في القضایا التأدیبیة التي تعرض  إنشاء -
  .1على النظام التأدیبي الرئاسي أدخلتت التي وهي من بین التعدیلا علیها

  عیوب النظام التأدیبي الرئاسي -ب
الإفراط في استعمال السلطة التأدیبیة، بما لا یخدم مصلحة الموظف المتابع  -
  .تأدیبیا

حقها في المجال التأدیبي، وذلك تجنبا للآثار السیئة عن العمل  الإدارةإهمال  -
  .2الذي ینتجه التأدیب

بناءا على ما سبق كان لابد من اللجوء الى نظام تأدیبي آخر یعزز أكثر ضمانات 
الموظف المتابع تأدیبیا لكون النظام التأدیبي الرئاسي أنقص من الضمانات المقررة له 

  .قانونا
  النظام التأدیبي القضائي: ثانیا

  مضمون النظام التأدیبي القضائي - 1  
وجعلها مقصورة على توجیه  الإدارةیقوم هذا النظام على نزع السلطة التأدیبیة من   
فالمشرع یشكل محكمة لهذا الغرض، وینشئ أمامها نیابة من نوع خاص توازي  3الاتهام

  4..النیابة العامة، فیكون الجزاء التأدیبي شأن الحكم الجنائي
ورا في تأدیب الموظف العام، یعتبر النظام التأدیبي القضائي من أهم النظم تط

  لاستناده في تطبیقه على حصر الجرائم والعقوبات التأدیبیة، مع ضرورة وجود قضاء 
  
  

                                                             
.135صكمال رحماوي، المرجع السابق،  - 1 
.135،صنفس المرجع  - 2 
.136، ص كمال رحماوي، المرجع السابق - 3 
  .273احمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة ، المرجع السابق، ص-4
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  .1یتولى الفصل في المنازعات التأدیبیة
  تقدیر النظام التأدیبي القضائي-2
 محاسن النظام التأدیبي القضائي- أ 
  . وتترك مهام العقاب للسلطة المختصة لذلك التسییرلمهام الإدارة تتفرغ  -
الحد من تعسف السلطة التأدیبیة في المجال التأدیبي ومنح الموظف ضمانات -

  2.لوجود جهة متخصصة تضمن له حقوقه وتعززها أكثر
  عیوب النظام التأدیبي القضائي-ب
  .یخلط هذا النظام بین رسالتین تتمحور حول رسالة التأدیب وعمل القاضي -
 اختصاص التأدیب من اختصاص السلطة التأدیبیة المخول لها قانونا ذلك، أما-

  الإدارةالتي تخص  الأمورالقاضي فانه یعمل على تطبیق القانون دون تدخله في 
 الإدارة القاضي الإلمام بالأمور الإداریة لكونها تدخل ضمن اهتمام بإمكانلیس -

  .الإداریةوحدها التي یمكنها تكییف الوقائع 
، بینما التأدیب یتطلب الحسم في الفصل ضمانا لحسن سیر بالبطء التقاضي یتمیز-

  .3 واضطرادالمرفق العام بانتظام 
  النظام التأدیبي شبه القضائي: ثالثا

  مضمون النظام التأدیبي شبه القضائي-1
رة یعمل هذا النظام على التوفیق بین المصلحة العامة المتمثلة في تمتع الإدا  

باستقلالیتها وسلطتها التقدیریة، وبین مصلحة الموظف المتمثلة في حمایة حقوقه من 
                                                             

،  )دراسة مقارنة ( محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني الانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري -1
،  قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة توراه دولة في العلوم القانونیة والإداریة أطروحة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الدك

  .70، ص2006/2007الحقوق، 
136كمال رحماوي، المرجع السابق ، ص  - 2 
  3 137، 136، ص ص، نفس المرجع -
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المشروعیة و منعها من الخروج عن الحدود التي حددها  بمبدأو إلزامها  الإدارةتعسف 
  .1المشرع الجزائري

السلطة الرئاسیة، إلا  اختصاصلذلك فسلطة توقیع الجزاء في ظل هذا النظام من 
هیئة معینة للنظر في  ستشارةاالجزاء التأدیبي،  اتخاذأنه یتعین على هذه السلطة قبل 

  . 2اقتراح الجزاء حیث یعد رأیها غیر إلزامي
  تقدیر النظام التأدیبي شبه القضائي-2
  محاسن النظام التأدیبي شبه القضائي-أ

صداریهدف هذا النظام لإقامة فصل تدریجي بین سلطة الاتهام و توجیه  -  وإ
قبل صدور القرار من  الرأي بإبداءالقرار بتنظیم تدخل الهیئات الاستشاریة المكلفة 

  .3السلطة الرئاسیة
إضفاء الصبغة القضائیة للحد من السلطة التقدیریة الواسعة للجهة الرئاسیة ذات  -

  .الطابع الشخصي
  .تغلیب منطق الضمان لتوفیر ضمانات فعلیة لصالح الموظف المتابع تأدیبیا -
  عیوب النظام التأدیبي شبه القضائي -ب
كثرة المجالس والهیئات التي تم إنشاؤها للحد من تعسف السلطة الرئاسیة أدى -

 .المتخذة من قبلها الإجراءاتلصعوبة 

                                                             
استكمالا للنیل شهادة مذكرة مقدمة ، "إجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري"خلف فاروق،-1

، 2003/ 2000، الجزائر الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة ، تخصص الإدارة والمالیة، كلیةالماجستیر في القانون العام
   51ص
مذكرة مقدمة استكمالا ، "الضمانات الإجرائیة التأدیبیة للموظف العام في مرحلة التحقیق الإداري"براهیمي سمیحة،  - 2

دارة عامة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیر في العلوم القانونیةلنیل شهادة  ، تخصص قانون إداري وإ
  . 25، ص2012/2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .    65محمد الأخضر بن عمران، المرجع السابق، ص  -3
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بب الفترة الطویلة التي تقضي هذا النظام جعل من مجالس التأدیب غیر فعالة بس-
فیها للبحث واكتشاف المخالفة التأدیبیة، وهذا ما لا یكرس ضمانات الموظف المتابع 

 1تأدیبیا
ضمانات و تكریسا لحقوق  الأكثرو فعالیة  الأكثرالنظام  أنمما سبق یتضح لنا 

 للأسبابیتجسد في النظام التأدیبي القضائي و ذلك  ،المتابعة التأدیبیة أثناءالموظف 
  :التالیة

القضاء وحده من یحد من تسلط وتعسف السلطة التأدیبیة في توقیع الجزاء -
  .التأدیبي
الفصل بین سلطتي التحقیق والاتهام عن سلطة المحاكمة، مما یجعل الدعوى  -

  .التأدیبیة تقترب من الدعوى الجنائیة
، بینما مهمة تسلیط التي تخص تسییر المرفق العام و تنظیمه للإدارة الأمورترك  -

  . الأمورفي هذه  أكثرالعقوبة تبقى مهمة القضاء لكونه مختص 
النظامین لقد أخذ المشرع الجزائري بالنظام شبه قضائي لجمعه بین ممیزات      

 الأنظمة التأدیبیةسوف نتطرق إلى موقفه من خلال  ي القضائي،والتأدیب الرئاسيالتأدیبي 
للوظیف العمومي الساري  الأساسي المتضمن القانون 06/03رقم  الأمرصدور ل السابقة
  .المفعول

النظام التأدیبي نظام رئاسي، حیث نجد السلطة الرئاسیة التأدیبیة في توقیع العقوبات 
القانون  باعتبارها تمتلك حق التعیین، ومثال ذلك ما نصت علیه القوانین السابقة لصدور

للسلطة الرئاسیة وهي السلطة التي تتمتع  نجده منح ،66/133فالمرسوم رقم  06/03رقم
بصلاحیة التعیین، توقیع العقوبات من الدرجة الأولى وذلك بموجب مقرر مقدم من قبل 

                                                             
، ص  2007،  دار الثقافة، عمان، دط ،)ارنةدراسة مق( نواف العقیل العجارمة ، سلطة تأدیب الموظف العام   -1

93  
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 1اتخاذ العقوبة التأدیبیة دون استشارة مجلس التأدیب أسبابالموظف المتابع تأدیبا، یبین 
سلطة التي لها صلاحیة التعیین تختص ال:" ینص على أنه 85/59أیضا نجد المرسوم رقم

بالعقوبات  الأمرعندما یتعلق ... التأدیبیةبالسلطة  الأمراقتضى  إنالسلطة المخولة  أو
  .2مقرر مبین الأسباب أوو الثانیة بقرار  الأولىمن الدرجتین 

ومن نفس المرسوم نجد المشرع منح للسلطة الرئاسیة سلطة توقیع العقوبات من 
  .3لیس إلزامیا فرأیهارر مبین للأسباب دون استشارة المجلس الـتأدیبي بمق الأولىالدرجة 

ویعد النظام التأدیبي نظام قضائي، عندما یلزم السلطة الرئاسیة قبل اتخاذها 
التي تنعقد في  الأعضاءمتساویة  الإداریةالعقوبات من الدرجة الثالثة، أخذ رأي اللجنة 

  85/59.4وفقا للمرسوم رقم، إلزامیةشكل مجلس التأدیب و بصورة 
السلطة التأدیبیة هي من اختصاص : "أنه 66/133رقم الأمركذلك ما نص علیه 

السلطة التي لها حق التعیین و تمارسها عند اللزوم، بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة 
  5"التي تنعقد جلساتها كمجلس تأدیب الأعضاء

  .6"لل بعد أخذ رأي اللجنةأیضا تتخذ عقوبات الدرجة الثانیة بموجب قرار مع
أما العزل فلا یمكن تقریره إلا بناءا على رأي موافق من اللجنة المتساویة 

، قام المشرع الجزائري بالمحافظة على المصلحتین 06/03رقم الأمرفي ظل 7"الأعضاء
  العامة و مصلحة

                                                             
.، المشار إلیه سابقا 66/133من الأمر رقم  56/1المادة  - 1 
  .       ، المشار إلیه سابقا 59/ 85من المرسوم رقم  126المادة  -2

. المرسوم نفس من 125المادة - 3 
.       من نفس المرسوم  127المادة - 4 
، المشار إلیه سابقا   66/133من الأمر رقم  54المادة - 5 
.من نفس الأمر 1/ 56المادة  - 6 
. من نفس الأمر  2/ 56المادة - 7 
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جانبها لى إ أشركالموظف العام، فأسند العقوبات البسیطة للسلطة الرئاسیة بینما 
  .لجان إداریة في العقوبات التي تشكل خطورة على المستقبل الوظیفي للموظف العام

بالنظام الرئاسي من خلال منح السلطة التي لها صلاحیة التعیین  ویظهر أخذه
و الثانیة دون استشارة اللجان المتساویة  الأولىاتخاذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة 

  1الأعضاء
و نظام قضائي یتجسد في كون السلطة التي لها صلاحیة التعیین لا یمكنها توقیع 

 الإداریةبعد أخذ الرأي الاستشاري الملزم للجان  إلاالرابعة و العقوبات من الدرجة الثالثة 
 .2الأعضاءمتساویة 

  :الفرع الثالث
  المتساویة الأعضاء الإداریةاللجان 

لقد أنشأ المشرع الجزائري إلى جانب السلطة الرئاسیة التأدیبیة مجلسا تأدیبیا     
تبعا لذلك صدر و لها اختصاصات في مجال التأدیب،  الأعضاءیعرف باللجان المتساویة 

 وتشكیلها وتنظیمها الأعضاءالذي یحدد اختصاص اللجان المتساویة  84/10رقمالمرسوم 
   3.عملهاو 

  :تالينبرزها على النحو ال
  
  
  

                                                             
.، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر  1 /165المادة  -  1 
.نفس الأمر ، من2/ 165المادة  - 2 
اختصاص اللجان متساویة الأعضاء ، و تشكیلها و ، یحدد 1984جانفي  14، المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -3

  03تنظیمها و عملها، ج ر عدد
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  تشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء: أولا
 84/10من المرسوم رقم 02تنشأ مجالس التأدیب أو لجنة الموظفین طبقا للمادة

في  06/03كذلك تنشأ طبقا لما جاء به الأمر، 1لدى السلطة التي لها صلاحیة التعیین
  .2منه 63نص المادة

تنشأ مجالس التأدیب للإدارات المركزیة لدى الوزیر المعني، وتنشأ مجالس حیث   
التأدیب الولائیة لدى الوالي المعني، وتنشأ مجالس التأدیب للمؤسسات العمومیة ذات 
الطابع الإداري لدى مسؤول المؤسسة المعنیة، وأخیرا تنشأ مجالس التأدیب للبلدیات لدى 

 3.البلديرئیس المجلس الشعبي 
ما تجدر الإشارة إلیه أن رئاسة هذه المجالس ترجع للسلطة التي توضع لدیها هذه 
المجالس أو ممثلها القانوني، غیر أنه یمكن للرئیس في حالة حدوث مانع له أن ینوب 

  4.عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمیة في أعلى وظیفة حسب الترتیب السلمي
  :و علیه تتكون المجالس التأدیبیة

یتساوون في العدد  إضافیین أعضاءو متساو من ممثلي من أعضاء دائمین من عدد 
خلفوا  إذا إلافي الاجتماعات  الاضافیون الأعضاءالدائمین، ولا یشارك  الأعضاءمع 

  5.دائمین متغیبینأعضاء 

                                                             
   .، المشار إلیه سابقا84/10رقم  المرسوم  من 02المادة  -1 

.المشار إلیه سابقا ،06/03من الأمر   2 - المادة  63 
، المتعلقة باللجان المتساویة 2003ماي 17، الصادرة في  2003ماي  17،  الصادرة في 03التعلیمة رقم  -3

 .الأعضاء للمؤسسات وللإدارات العمومیة المحلیة
  . 279أحمد بوضیاف ، الهیئات الاستشاریة في الإدارة المركزیة ،المرجع السابق ، ص  -4
  . المشار إلیه سابقا ،  84/10من المرسوم رقم  04المادة  -5
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تجدید عضویتهم  إمكانیةسنوات مع  03المجالس التأدیبیة لمدة  أعضاءیتم تعیین 
 أوتطویلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزیر  أواستثناءا تقصیر مدة العضویة  یمكن

  1.الوالي المعني 
 الأكثرعلى ) أشهر 04(وبالتالي یجب أن یتم تجدید مجالس التأدیب وجوبا خلال 

الحالیین،  الأعضاءقبل تاریخ انتهاء مدة عضویة  الأقلیوما على ) 15(و خمسة عشر
  .2مقدما كان تجدیدا إذا إلا

 إحدىالجدد مهامهم في حالة تجدید  الأعضاءبعد تجدید مجالس التأدیب یباشر 
  3.الذین سبقوهم الأعضاءمجالس التأدیب في التاریخ الذي تنتهي فیه عضویة 

  اللجنة المتساویة الأعضاء اختصاصات: ثانیا
وفق نصوص  الأعضاءلقد نظم المشرع الجزائري اختصاص اللجان المتساویة   
في جمیع  الأعضاءلى اللجان المتساویة إیكون الرجوع :" ذلك على النحو التاليو مختلفة 

  4".المسائل ذات الطابع الفردي
المتساویة  الإداریةتستشار اللجان :" نهأعلى  06/03من الامر 64تنص المادة 

زیادة على  تجتمعو في المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین  الأعضاء
  5".ذلك كلجنة ترسیم و كمجلس تأدیبي

 رأين المشرع جعل من إن العقوبات التأدیبیة ذات طابع فردي، فأعلى اعتبار و 
       6.الأولىفیما یخص العقوبات من الدرجة  إلزاميالمتساویة الأعضاء غیر  الإداریةاللجنة 

                                                             
  . ، المشار إلیه سابقا84/10رقم  المرسوم   من 05المادة   -1
  . ، المشار إلیه سابقا 03التعلیمة رقم -2
  . 84/10من المرسوم رقم  05/4المادة -3
  . من نفس المرسوم  09المادة  -4
  .المشار إلیه سابقا  ، 06/03من الأمر  64المادة  -5
     .84/10المرسوم رقم من  125المادة  -6
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اللجنة  رأي أنرغم  إجباریةمن الدرجة الثانیة  التأدیبیةالاستشارة في العقوبات  أما
  1به أم لا  الأخذیمكن للسلطة التأدیبیة  إذاختیاري 
تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین :" نهأفتنص على  127نص المادةت فیما

  2."عقوبات الدرجة الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفین
 إذا كان دیبیةأبي اختیاري للسلطة التفي حین یعد الرأي الاستشاري للمجلس التأدی

  3.الثانیة أو الأولىالخطأ   المرتكب من قبل الموظف یستوجب توقیع عقوبة من الدرجة 
المتساویة الأعضاء أو  الإداریةبرأي اللجنة  حیث یمكن للسلطة الرئاسیة أن تأخذ

  .به الأخذتمتنع عن 
  تنظیم سیر أعمال اللجنة متساویة الأعضاء: ثالثا

یعد كل مجلس تأدیبي نظامه الداخلي، ثم یقوم بعرضه على الوزیر أو الوالي 
غیر عضو فیه، حیث یمكن  الإدارةیتولى كتابة المجلس ممثل عن و للموافقة علیه  المعني

حد ممثلي الموظفین لممارسة مهام كاتب مساعد، ویحرر أ من بینللمجلس أن یعین 
  4.محضر اثر اجتماع للمجلس التأدیبي

من  1/3بطلب كتابي من قبل أوجالس التأدیب تجتمع باستدعاء من رؤسائها فم
  5.الأمرمهما یكن  الأقلو مرتین في السنة على  الأقلأعضائها الدائمین على 

                                                             
  .    ، المشار إلیه سابقا84/10رقم  المرسوم  من 126المادة  -1
  .من نفس المرسوم  127المادة  -2
  .   المشار إلیه سابقا  06/03من الأمر رقم  165المادة  -3
   .84/10من المرسوم رقم  12المادة  -4

اللجان متساویة الأعضاء باستدعاء من رؤسائها وبطلب تجتمع " من نفس المرسوم على أنه  13تنص المادة  - 5
   ".كتابي ومن ثلث أعضائها الدائمین على الأقل، ومرتین في السنة على الأقل، مهما یكون الأمر
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فیما یخص المسائل التي تدخل ضمن اختصاص رئیس المجلس تعرض بطلب 
المعنیین  أو الإدارةبطلب من  أوعدد ممثلي الموظفین  1/2مكتوب یوقعه على الاقل

  .الحاضرین الأعضاء بأغلبیةیه أ، ویبدي ر أنفسهم
و تتسم اجتماعات مجالس التأدیب بالسریة، هذا ما نص علیه المشرع بموجب 

مجلس كالمجتمعة  الأعضاءمتساویة  الإداریةتتداول اللجنة :" أنه 06/03رقم الأمر
  1".مبررة التأدیبيلمجلس تكون قرارات ا أن التأكیدتأدیبي في جلسات مغلقة مع 

 الأعضاءالمتساویة  الإداریةالوظیفي للجنة و من خلال التطرق للجانب العضوي 
النظام الداخلي تتحكم فیه  أناللجنة، كما  تترأسالموظفة هي التي  الإدارة أن كلیا یبین

لصالح ) اللجان( علیه ورغم محاولة المشرع تكریس هذه الضمانةو الموظفة  الإدارة
الموظفة هي التي تتحكم  الإدارةنه لا یكرس حقیقة ذلك لكون أ إلا تأدیبیاالموظف المتابع 

    .التأدیب أمورفي 
 هي الأعضاءالمتساویة  الإداریةالصادرة عن اللجان  الآراءتجدر الإشارة إلیه أن  ما

ن اللجان التأدیبیة هي هیئة أهذا الصدد قضت المحكمة العلیا بفي و استشاریة  آراء
  2.باطلا طعنا الصادرة عنها یعد الآراء استشاریة و بالتالي فالطعن في

ن خضوع قرار لجنة التأدیب أالمقرر الصادر عن مجلس الدولة بش إلىبالإضافة 
الصادرة عنها  الآراءو  أراءللرقابة القضائیة، قضت بأن اللجنة هي هیئة استشاریة تصدر 

مما یجعل الدعوى غیر مقبولة  إلغاؤهالذي یستوجب  الإداريلا تدخل ضمن القرار 
  3.شكلا

                                                             
  .المشار إلیه سابقا 06/03من الأمر رقم   170المادة  - 1
ت و النشر للمحكمة العلیا ، الجزائر، العدد ، قسم المستندا المجلة القضائیة، 87137قرار المحكمة العلیا، رقم  -2

  .      228، ص 1993الثالث 
، 2008لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتفي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، الجزائر، الطبعة الثالثة،  -3

.311ص   
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  :المطلب الثاني
  وضماناته التحقیق التأدیبي  

 أمرالتأدیبیة التي تباشرها الجهة المنوط بها  الإجراءاتالتحقیق التأدیبي من أهم   
یسبق توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف المتابع  إجراءالتحقیق، لذلك فالتحقیق التأدیبي 

في مقابل ذلك هناك عدة ضمانات  ه من أهم  الضمانات الممنوحة له،و باعتبار  ،تأدیبیا
  :، وذلك على النحو التاليالإجراءلهذا  الإدارةممارسة  أثناءیتمتع بها الموظف العام 

  :الأولالفرع 
  مفهوم التحقیق التأدیبي

قانونیة على الموظف العام  أثارما یترتب علیه من و نظرا لخطورة الجزاء التأدیبي   
، أخطاءمن  إلیهحقیقة ما نسب  إظهار إلىیهدف  إجراءفیمكن أن یسبق عملیة اتخاذه 

  1.حتى یبنى القرار التأدیبي على أسس سلیمة و صحیحة
انون الوظیفة العامة نشیر في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري قد استخدم في ق

الخطأ  إلیهللتعبیر عن مرحلة التحقیق مع الموظف المنسوب " الإداريالتحقیق " مصطلح 
التحقیق " استعمال مصطلح  الأفضلو التأدیبي حیث یبدو أن هذا المصطلح  واسعا وعاما 

   2.لهذه المرحلة التي تمر علیها مرحلة التأدیب الأنسبالذي سیكون " التأدیبي
  
  

                                                             
مذكرة مقدمة استكمالا ، ''رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي''مخلوفي ملیكة،  -1

، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، شهادة الماجستر في القانون لنیل
  .62،63، ص ص2012تیزي وزو،

 مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر في، " مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام"ماني منیر، لس - 2
، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون العام

  .32، ص2015
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  تعریف التحقیق التأدیبي: أولا
إجراء شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد كشف :" ف التحقیق التأدیبي بأنهعرّ 
فاعل معین، فالهدف منه الوصول إلى الحقیقة و  إلى إسنادهاالتثبت من صحة  أوفاعلها 

  1".إماطة اللثام عنها
كشف حقیقة العلاقة بین المتهم و التهمة  إلىإجراء یهدف  بأنه :"ف أیضاعرّ 

 للإدانةفالغرض من التحقیق هو تقریر ما إذا كانت هناك مؤشرات كافیة  إلیهالمنسوبة 
    2."العدالة و حمایة الصالحین العام و الخاص إدارةمن ناحیة، و لضمان سلامة 

یقة، تتمثل في الحق إلىأداة قانونیة للوصول :" ف التحقیق التأدیبي أیضا بأنهكماعرّ 
العامل صحیحا  إلىالمنسوب  الاتهامتقصد بیان ما إذا كان  الإجراءاتمجموعة من 

مناقشة المتهم في الوقائع المنسوبة  بأنهو غیر ذلك فلا جناح علیه،  أمایوجب مؤاخذته، 
  3."ذلك في مرحلة ما بین المواجهة و حق الدفاع یأتيو تفصیلیا  إلیه

تقوم به السلطة  إجراءمن مجمل هذه التعاریف، نستنتج بأن التحقیق التأدیبي هو 
 تأدیبیا المخول لها قانونا، بهدف كشف حقیقة ذلك السلوك الذي قام به الموظف المتابع

الحقائق التي من شأنها أن تثبت الخطأ المرتكب من قبل و طریق جمع الأدلة  عن
  .درء الخطأ عنه أو الموظف

  شروط التحقیق التأدیبي :ثانیا
  :لصحة التحقیق التأدیبي لابد من توفر شروط نوجزها على النحو التالي

                                                             
  .486، ص2004علي جمعة محارب،  المرجع السابق،  - 1
  .97، ص 2008سعد الشتیوي، المسألة التأدیبیة للموظف، دار الجامعة الجدیدة، د ب، د ط،  - 2
  .25براهیمي سمیحة، المرجع السابق، ص  - 3
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وهي في التشریع الجزائري  1صدوره عن جهة منحها القانون سلطة التحقیق،-1
من الأمر 171الهیئة المستخدمة أو ممثلها المرخص له قانونا، وهذا حسب المادة 

  .03/  06رقم 
  2.صادرا في الشكل الذي حدده القانونأن یكون -2
ن یكون الهدف من الإجراءات هو البحث عن الأدلة التي تفید في كشف أ-3
  3.الحقیقة

  السلطة المختصة بالتحقیق التأدیبي: ثالثا
السلطة  إلىوالتحقیق في المخالفة التأدیبیة  الاتهاملقد خول المشرع الجزائري سلطة 

ومنحها السلطة التقدیریة في إجراء التحقیق ولم یجعله قیدا  4التي لها صلاحیة التعیین،
  5.و الثانیة الأولىلها تلتزم به خاصة فیما یتعلق بالعقوبات من الدرجة 

فما یلاحظ في النظام التأدیبي الجزائري عدم توفیر مبدأ الحیاد الذي یعتبر ضروریا 
أساسي و حیاد من یحاكمه لكونه مبدأ ضروري  إلىللموظف المتابع تأدیبیا حتى یطمئن 

سلطة مختصة بفرض الجزاء التأدیبي و ، فوجود هیئات للتحقیق 6في المتابعات التأدیبیة
، 7ضمانات الموظف المتابع تأدیبیا  أكثرالموضوعیة یعزز و تمتاز بالحیاد و النزاهة 

ق الفعلي لضمانة الحیاد ، إلا أن التطبیلأخروباعتبار الأنظمة التأدیبیة تختلف من نظام 
                                                             

  .26ص  ،السابق المرجع براهیمي سمیحة، - 1
   .26، ص نفس المرجع - 2
دراسة ( الجزاءات التأدیبیة مع الموظف العام في نظام المملكة العربیة السعودیة"محمد بن صدیق أحمد الفلاتي،  - 3

،  تخصص السیاسة الجنائیة، قسم العدالة "مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر، )تأصیلیة مقارنة وتطبیقیة
   .117، ص 2005ربیة للعلوم الأمنیة، الجنائیة كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف الع

تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها :" المشار إلیه سابقا على أنه 06/03من الأمر رقم  162تنص المادة   - 4
  ."صلاحیات التعیین

  .من نفس الأمر 7المادة  - 5
  .35سلماني منیر، المرجع السابق، ص - 6
    .144، ص 2012الإداري، دار الثقافة، الأردن، د ط، محمد علي الخلایلة، القانون  - 7
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یجد تجسیده في النظام القضائي الذي یعهد سلطة توقیع الجزاءات التأدیبیة إلى محاكم 
الخصم في نفس و عكس النظام الرئاسي الذي تكون فیه الإدارة الحكم  1مستقلة عن الإدارة 

دأ ما النظام الشبه القضائي القائم على مبأمما یؤثر على ضمانات الموظف،  ،الوقت
المجالس التأدیبیة فعرف تطبیقا نسبیا لضمانة و الدیمقراطیة التشاركیة بین السلطة التأدیبیة 

الحیاد، وذلك راجع إلى كون هذه المجالس هیئات استشاریة، حیث تنفرد السلطة الرئاسیة 
بسلطة توقیع الجزاء التأدیبي مما یأثر على ضمانة الحیاد الممنوحة للموظف المتابع 

  .تأدیبیا
  :الفرع الثاني

  ضمانات التحقیق التأدیبي
إجراء تقوم به السلطة المخولة لها قانونا جراء ارتكاب  كان التحقیق التأدیبي إذا  

نه یتولد عن هذا التحقیق إبالتزاماته الوظیفیة، ف إخلالنتیجة  أوتأدیبیة  لأخطاءالموظف 
حتى یتمكن من الدفاع عن الأخطاء  تأدیبیاضمانات یتمتع بها الموظف المتابع  التأدیبي

  .الإدارةالمنسوبة إلیه من قبل 
  وجاهیة الإجراءات التأدیبیة :أولا
، أي یكون الموظف المتهم في مقابل "الكلام أوالمقابلة بالوجه " هي  المواجهة  

  2".وجها لوجه إلیهالتهم المنسوبة 

                                                             
مذكرة ، )" دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والمصري(الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام "عادل زیاد،  - 1

، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي مقدمة استكمالا للنیل شهادة الماجستیر
  .82، ص2011،وزو
مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر في ، "تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري" قیقایة مفیدة، - 2

، 2008/2009، تخصص فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، القانون العام
  .136ص 
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العامل على حقیقة التهمة  إیقاف:" وفي نطاق المسائلة التأدیبیة تعني المواجهة    
حاطته علما بمختلف و  إلیهأو التهم المسندة  ارتكابه المخالفة حتى  إلىالتي تشیر  الأدلةإ

ویتعین أن تتم المواجهة على نحو یستشعر منه الموظف  دفاعه، بأوجه الإدلاءیستطیع 
یكون على بینة  ، وذلك لكيإدانته أدلةسبیلها لمؤاخذته إذا ما ترجحت لدیها في  الإدارةأن 

  1".من خطورة موقفه فینشط للدفاع عن نفسه
من مجمل هذه التعاریف نستخلص بأن المواجهة ضمانة جوهریة للموظف حیث 

بالأدلة التي تثبت ارتكابه للمخالفة مما و  إلیهعلما بالتهم الموجهة  الإحاطةتمكنه من 
  .الذي سیوقع علیهدفاعه لدرء الجزاء  إعدادیمكنه من 

صحاب هذا الاتجاه أحیث یربط  برز اتجاهین في تفسیر أساس فكرة المواجهة،فقد  
، 2فكرة المواجهة بالجزاء باعتبارها من المبادئ العامة التي تطبق في غیبة النصوص 

یعترف بحقوق الدفاع إلا عندما تمارس الإدارة  لا قانون الوضعيلكون ال ذلك 
لیست ملزمة مبدئیا بالمواجهة إلا في  فالإدارةفي هذا الصدد و اختصاصها العقابي 

   3.الحالات التي تتطلب دفاعا حقیقیا
، لكونه یحدد نطاق الأخرأما الإتجاه الثاني یربط فكرة المواجهة بمبدأ سماع الطرف 

لیه یرجع ما یقرره القاضي من حقوق الدفاع بالنسبة لكل إجراء له صفة و المواجهة  إ
  4.الجزاء

                                                             
مذكرة مقدمة استكمالا لنیل ، )دراسة مقارنة" ( المسائلة التأدیبیة للموظف العام ضمانات" أمجد جهاد نافع عیاش، - 1

  .4، ص2007، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،  شهادة الماجستیر في القانون العام
  . 6ص  نفس المرجع،  - 2
مذكرة ،  "الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري" عمراوي حیاة، - 3

دارة عامة، قسم الحقوق، كلیة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون إداري وإ
  62، ص2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر  باتنة، 

، د ط الاسكندریة،  منشأة المعارف، "أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة" محمد ماجد یاقوت، - 4
  .360، ص 2000،
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مقررة لحمایة الموظف إزاء ما قد یتخذ بحقه  الأساسباعتبار ضمانة المواجهة في 
بالإتساع لیشمل الكثیر  بدأ المواجهة مبدأنطاق التوسع في  أن، إلا تأدیبیة إجراءاتمن 

مع ذلك فإن مضمون و ، الأفرادالتي تمس مصلحة  التأدیبیةغیر  الإداریةمن القرارات 
 الأمر نمعنى المواجهة في التأدیب، لأ إلىذه القرارات لا یصل المواجهة و أهمیتها في ه

 اعتبارعدما، وعلى و و جودا  الإثباتیخضع لقواعد  والخطأ الخطأجزاء عن  التأدیبفي 
أسبابه و و المسؤولیة التأدیبیة تخضع للقواعد العامة للمسؤولیة من حیث موانع العقاب 

الإداریة غیر التأدیبیة فإنها تصدر  الإجراءاتأما المسؤولیة فیما یخص  المخففة رالأعذا
  1.بناءا على اعتبارات المصلحة العامة

الفكرة التي تبناها ذلك في كون المواجهة  إلى رأینانؤید الاتجاه الأول و نضم  إننا
بالمخالفات المنسوبة  بإحاطتهملزمة  فالإدارة ذو طبیعة جزائیة قررت لمصلحة الموظف،

و مهما یترتب علیها من  التأدیبیة الإداریة غیر الإجراءات أما دفاعه، إعدادمن اجل  إلیه
  .فإنها تصدر بناءا على اعتبارات المصلحة العامة آثار

 ضمانات وجاهیة الإجراءات التأدیبیة :ثانیا
منح المشرع الجزائري للموظف المرتكب للمخالفة التأدیبیة جملة من الضمانات 

  :نوجزها على النحو التالي
 الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه علامإ -1

من الضمانات الهامة للموظف العام  إلیهیعتبر إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة 
دفاعه فیما یتعلق بموضوع  أوجهیتیح له تقدیم  الإعلامالمتابعة التأدیبیة، كون  أثناء

  .التهمة الموجهة له

                                                             
  .7، 6أمجد جهاد نافع عیاش، المرجع السابق، ص ص  - 1
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 إبلاغهحق الموظف في  بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده نص صراحة على
موصى علیها  برسالةوأن یكون التبلیغ  ،06/031رقم  للأمربالأخطاء المنسوبة إلیه طبقا 

موقع علیه من طرف الموظف أو بمحضر رسمي ممضي علیه من  بالاستلاممع إشعار 
طرف المستأنف، وهذا ماقضت به الغرفة الثانیة لمجلس الدولة حیث اعتبرت استدعاء 

، 2الموظف للمثول أمام مجلس التأدیب إجراءا جوهریا یدخل ضمن حمایة حقوق الدفاع 
ة لمجلس الدولة الفرنسي لعدم الموجه الانتقاداتالمشرع الجزائري قد تجاوز وبذلك یكون 

  .ة و بطئهایدیبأالت الإجراءاتعرقلة سیر  إلىالذي قد یؤدي  الأمر ،تحدیده لوسیلة التبلیغ
یتضمن ذكر المخالفة المنسوبة  نأفیجب  الاستدعاءبخصوص محتویات  أما

للموظف مع تذكیره بالضمانات القانونیة الممنوحة له كحقه في الاطلاع على الملف 
توجیه  بإمكانهدیبي و حقه في الاستعانة بالمدافع و استحضار الشهود، كما أالت

  3.توضیحات كتابیة و شفویة
المشرع الجزائري في نص  ذلك الذي یبلغ فیه الموظف فقد اقر الأجل غیر أن

تأدیبي  لإجراءیحق للموظف الذي تعرض :" على أنه 06/03الأمر رقممن  167المادة
في اجل خمسة  التأدیبيأن یطلع على الملف و  إلیهالمنسوبة  بالأخطاءیبلغ  أن

  4."التأدیبیةمن تحریك الدعوى  ابتدءایوما ) 15(عشر

                                                             
الذي تعرض لإجراء تأدیبي یحق للموظف : "المشار إلیه سابقا على أنه 06/03من الأمر رقم  167تنص المادة   - 1

  ".أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه
، 2004، الجزائر، العدد الخامس، مجلة مجلس الدولة، 009898قرار رقم  ،مجلس الدولة، الغرفة الثانیة - 2
  .143ص
  .66عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص  - 3
، المشار إلیه سابقا،06/03من الأمر رقم  167المادة  - 4  
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بهذا یكون المشرع قد عزز من الضمانات الممنوحة للموظف المتابع تأدیبیا بالنص و 
جوهریا  إجراءالیه إالمنسوبة  بالأخطاء الإعلامعلیها في قوانین الوظیفة العمومیة، وجعل 

لا اعتبر الحكم الصادر في حقه باطلا لعدم استیفائه لشرط التبلیغو ، إعمالهیجب    .إ
ضروریا كذلك نجده في المقابل قد  الإجراءكان المشرع الجزائري قد جعل هذا  فإذا

التأدیبیة التي بموجبها یمكن متابعة الموظف المرتكب للمخالفة  الأخطاءحدد لنا  
  :التالي،على النحو 1التأدیبیة
  :نجد 06/03القوانین السابقة لصدور الأمر رقم  إلىبالرجوع -
  .درجتین إلى التأدیبیة الأخطاءصنف  66/133الأمر رقم -
  .ثلاث درجات إلى التأدیبیة الأخطاءصنف  85/59المرسوم رقم  -

 أربعة إلى التأدیبیة الأخطاءفقد صنف  06/03أما قانون الوظیفة الحالي رقم 
  :درجات و هي كالتالي

 :أخطاء من الدرجة الأولى- 
بالانضباط العام، یمكن  إخلالكل  الأولىالدرجة  أخطاءتتمثل  178فطبقا للمادة 

  2.أن یمس بالسیر الحسن للمصالح
 : أخطاء من الدرجة الثانیة- 

تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانیة  179طبقا لما جاء بالمادة 
  :التي یقوم من خلالها الموظف بما یلي الأعمال
  .3الإدارة أملاك أوالمستخدمین  بأمن إهمالا أوالمساس سهوا -1

                                                             
  .، المشار إلیه سابقا06/03رقم  الأمر  من 177المادة  -1
     .الأمرنفس  من  178المادة  -2
  . من نفس الأمر 179المادة  -3
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غیر تلك المنصوص علیها في  الأساسیةبالواجبات القانونیة  الإخلال-2
  .06/03رقم  الأمرمن  181و 180المادتین
 :أخطاء من الدرجة الثالثة- 

التي  الأعمالتعتبر مع وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة  180فطبقا للمادة
  :یأتيیقوم من خلالها الموظف بما 

  .الإداریةتحویل غیر قانوني للوثائق -1
  .مهامه تأدیةالمعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال  إخفاء-2
المهام المرتبطة بوظیفته  تأدیة إطاررفض تنفیذ تعلیمات السلطة السامیة في -3

  .دون مبرر مقبول
  .المهنیة الأسرار إفشاءمحاولة  أو إفشاء-4
خارجیة عن  لأغراض أوشخصیة  لأغراض الإدارة أملاك أواستعمال تجهیزات -5

  1.المصلحة
  :أخطاء من الدرجة الرابعة- 

 إذا 181مهنیة من الدرجة الرابعة حسب المادة أخطاءتعتبر على وجه الخصوص 
  :قام الموظف بما یلي

طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي او معنوي  أیةالاستفادة من امتیازات من -1
  .ممارسته وظیفته إطارمقابل تأدیة خدمة في 

  .شخص في مكان العمل أيعنف على  أعمالارتكاب -2
 الإدارة أوالمؤسسة  أملاكتجهیزات و مادیة جسیمة ب أضرارالتسبب عمدا في -3

  .بالسیر الحسن للمصلحة الإخلالالعمومیة التي من شأنها 

                                                             
.، المشار إلیه سابقا06/03رقم  الأمر من 180المادة   - 1  



المقررة للموظف العام في المجال  الإداریة الضمانات القانونیة: الفصل الأول 
 التأدیبي

 
32 

  .السیر الحسن للمصلحة إلى الإساءةقصد  إداریةوثائق  إتلاف-4
  .الترقیة أوكل وثیقة سمحت له بالتوظیف  أوالمؤهلات  أوتزویر الشهادات -5
غیر تلك المنصوص علیها  أخرنشاط مربح  أوالجمع بین الوظیفة التي یشغلها -6

  .1الأمرمن هذا  44و43في المادتین
المشرع الجزائري صنف  أن، نلاحظ التأدیبیة الأخطاءهذه  إلىمن خلال التطرق 

مهنیة بحتة، على  أخطاء أنها، الأربعةو درجاته  06/03في ظل الامر التأدیبیة الأخطاء
  :البعض منها یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، ومثال ذلك أنالرغم من 

  .كل الوثائق التي تخص التوظیف أوتزویر الشهادات -
 لأغراض الإدارة أملاك، استعمال الإداریةكذلك تحویل غیر قانوني للوثائق 

تعتبر جرائم تخالف الوظیفة المراد القیام بها و یعاقب  الأموركل هذه  شخصیة، و بالتالي
 أن، وبالتالي كان على المشرع بأركانهامهنیة بل جرائم  أخطاءعلیها القانون لكونها لیست 

و من بینها  تأدیبیاالتي یعاقب علیها الموظف المتابع  التأدیبیة الأخطاءیحدد بدقة نوع 
  .تأدیبیة أخطاءتكون  أنو الثانیة فهي تصلح  الأولىالدرجة  أخطاءجاء في  ما: مثلا

الرابعة فمنها ما یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، ومنها و الدرجة الثالثة  أخطاءأما 
حسب هذا  الأخطاءعدم ترك المشرع لهذه  الأساسعلى هذا و مخالفة،  أوما یعتبر جنحة 

النظر  إعادةیتعدى ذلك من خلال  أنمهنیة فقط، بل یجب  أخطاءالتصنیف و جعلها 
 الإشارةعام بانتظام و اضطراد، غیر أن ما تجدر في هذا التصنیف لحسن سیر المرفق ال

نظرا  الأسلاكالمهنیة لبعض  الأخطاءأن هناك قوانین خاصة تحدد مختلف  إلیه
  2.لخصوصیتها

  
                                                             

.، المشار إلیه سابقا06/03، من الأمر رقم 181المادة-  1  

  . الأمر  نفس من 182المادة  - 2
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  :التأدیبيحق الاطلاع على الملف -2
بالأخطاء  لإحاطته أساسیاالدعوى  أوراقو  التأدیبيیعتبر إطلاع الموظف على ملفه 

، بما یشتمل علیه من تحقیقات و مستندات ووثائق متعلقة بالتهم المنسوبة إلیهالموجهة 
، إلیهیطلع على ملفه من اجل التعرف على ما هو منسوب  أنللموظف، فمن حقه 

  1."وجه أكملدفاعه على  إعدادلیتمكن من 
المشرع الجزائري نجده تبنى هذا المبدأ و تناوله في عدة نصوص  إلىبالرجوع 

  66/133.2من الامر 57تشریعیة و تنظیمیة، فقد نص علیه في المادة
نجد المشرع نص على حق  66/133من الامر 57من خلال استقراء المادة 

جانب الملف  إلىالموظف في الاطلاع على ملفه الشخصي و جمیع الوثائق الملحقة به 
 التأدیبيو بالتالي نجده كرس حقیقة حق الموظف في الاطلاع على الملف  التأدیبي

الحالي  نص على حق الموظف في  06/03رقم الأمرتكریسا حقیقیا كاملا، غیر أن 
، دون ملفه الشخصي و بالتالي هذا یعد غیر كافیا، بل التأدیبيالاطلاع على ملفه 
لا یحق  تأدیبیاكان الموظف المتابع  فإذاالمختلفة التشریعات  أقرتهاانتقاصا لأهم ضمانة 

له الاطلاع على الملف الشخصي نظرا لما یحتویه هذا الملف من وثائق تتعلق بالمسار 
بالتالي بقاء و ، التأدیبیةتشفع له عند المساءلة  أنالتي یمكن المهني للموظف، كالتقاریر 

، بل یعتبر تأدیبیاالموظف المتابع  لتستعملها ضده لا یخدم الإدارةهذه الوثائق بحوزة 
  .إضرارا بمصالحه

یتم في مقر عمل  في التشریع الفرنسيالتأدیبي عن كیفیة الاطلاع على الملف  أما
على نسخة من وثائق  التي یوجد بها الملف الشخصي للموظف، دون حصوله الإدارة

                                                             
  .285نواف العقیل العجارمة،  المرجع السابق، ص  - 1
إن للموظف الذي یمثل أمام اللجنة المتساویة :" المشار إلیه سابقا، 66/133من الامر 157تنص المادة  - 2

  ."الأعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأدیبیة في الاطلاع على ملفه الشخصي و جمیع الوثائق الملحقة به
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أما الموظف المقیم خارج البلاد فقد خول له المشرع الفرنسي حق الإطلاع على   ،الملف
 أما 1الموظف، إقامةمقر القنصلیة التابع لها مقر  إلى بإرسالهذلك و  الملف التأدیبي

في التشریع الجزائري یتم في عین المكان وهو مقر  التأدیبياطلاع الموظف على الملف 
 الإشكال أنغیر 2،تأدیبیاالملف الشخصي للموظف المتابع الذي یوجد فیه  الإدارةعمل 

اطلاع الموظف  إمكانیة إلىالذي یطرح في هذا الصدد، أن المشرع الجزائري لم یشر 
  .كان مقیما خارج البلاد على غرار ما فعله المشرع الفرنسي إذا، التأدیبيعلى ملفه 
من الحصول  تأدیبیاالموظف المتابع  إمكانیةمیزة جاء بها المشرع هي  أهم أنكما 

  3.الوثائق إفساد إلىلا یؤدي النسخ  أنعلى نسخة من الوثائق بشرط 
  حق الدفاع-3
یق لتحق تجسید حق الدفاع التأدیبيمن الضمانات المقررة للموظف العام في النظام   

من درء  هتمكیندون التأدیبي على الموظف فلا یمكن توقیع الجزاء  4،متابعة تأدیبیةعادلة
  5. أو الرد عنها إلیهالموجهة  التأدیبیة الأخطاء

إذ نص علیه في مختلف  اهتماما كبیرا لحق الدفاع الدستوري المؤسس أولىفقد 
الذي اعتبره حقا  1989من دستور 32دساتیره و قوانینه المختلفة، إذ نص علیه في المادة

                                                             
  . 69عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص - 1
  .69نفس المرجع، ص   - 2
، المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، ج ر عدد 1988جویلیة  4، المؤرخ في 88/131المرسوم رقم  - 3
27.  
  .358ص  ،2009محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، الجزء الأول، دار الجامعة الجدیدة، مصر، د ط،  - 4
هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار  هومة،   - 5

   .340،  ص2013الجزائر، الطبعة الثالثة، 
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 39كما نص المشرع على حق الدفاع في المادة  1وجوب احترامه، إلى أشار دستوریا و
    2المعدل و المتمم 16/01من القانون رقم 

 الاستعانة إمكانیةوظیفة العامة نجده نص على حق لل القانون الأساسيبالرجوع إلى 
  3. بمدافع أو موظف یكون من اختیاره

  :مظاهر حق الدفاع- أ
في عدم جواز تحلیف الموظف تتمثل مظاهر حق الدفاع في مظهرین أولهما یتمثل 

  :الحق في الصمت، نفصل كل منهما على النحو التالي: المتهم الیمین، وثانیهما
  عدم جواز تحلیف الموظف المتهم الیمین-

 وضعه بین خیارین كلاهما صعب، إلىیؤدي  تأدیبیاتحلیف الموظف المتابع إن 
لحقه في  إهداروفي ذلك  الإثبات،تستعمل ضده في  أنیقول الحقیقة التي یمكن  أن فإما

یقول الحقیقة مخالفا بذلك عقیدته  ألا إماعلى تقدیم دلیل ضد نفسه،  بإجبارهحریة الدفاع، 
  4.الدینیة

  
  
  

                                                             
، یتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق علیه في 1989فیبرایر 28، المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم  - 1

الدفاع الفردي أو عن طریق : "منه على أن 32تنص المادة  9، ج ر عدد 1976فیفري  23هوریة في استفتاء الجم
  "الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة، مضمونا

، 1996دیسمبر 8مؤرخ في  ،9، ج ر عدد1996دیسمبر  07، المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  - 2
، المعدل بالقانون 2002أفریل 14،الصادرة في 25،ج ر،عدد2002أفریل 10،مؤرخ في 02/03المعدل بالقانون رقم 

،ج ر 2016مارس 7، مؤرخ في 16/01، المعدل بالقانون رقم 63، ج ر ، عدد2008نوفمبر  15، مؤرخ في 08/19
  .14عدد
ویخول له ...   یمكن للموظف تقدیم ملاحظات: " المشار إلیه سابقا انه 06/03من الأمر رقم  169تنص المادة - 3

  ".مخول أو  موظف یختاره بنفسه  أن یستعین بمدافع
   .17أمجد جهاد نافع، المرجع السابق، ص -4



المقررة للموظف العام في المجال  الإداریة الضمانات القانونیة: الفصل الأول 
 التأدیبي

 
36 

  الحق في الصمت-
قرینة البراءة الذي یظل فیه  مبدأالقانوني من  أساسهیستمد الحق في الصمت 

بما وجه له، إلى جانب  إقرارا، ولا یجوز اعتبار صمته إدانتهالشخص بریئا حتى تثبت 
التي تقوم علیها  الأساسیةیمثل احد الركائز  الذيحریة المتهم في الدفاع عن نفسه و  مبدأ

  1.العدالة
الاستجواب وان كان حقا له،  أسئلةعن  الإجابةعن  تأدیبیافصمت الموظف المتابع 

ما توفرت لدى الجهة القائمة  إذا تأدیبیاؤولیته هذا الصمت لا یحول دون تقریر مس أن إلا
  2.قاطعبشكل  متابعته تثبت أدلةبالتحقیق 
  وسائل حق الدفاع-ب

لتجسید ضمانة حق الدفاع لابد من وجود وسائل لتقریر هذه الضمانة فالعبرة لیست 
  :هذه الوسائل ما یلي أهمبتقریرها، لكن بالوسائل التي تكفل فاعلیتها ومن 

  التأدیبيالتحقیق  لإجراءاتالطابع الحضوري -
 أقرت تأدیبیاتكریسا لحق الدفاع و تحقیقا لقدر من ضمانات الموظف المتابع 

و جعلته  للإجراءات التأدیبیةالطابع الحضوري  التأدیبالمبادئ العامة للقانون في مجال 
  3.مستقرا علیه یطبق حتى في غیاب النصوص القانونیة مبدأ

التي تلزم الموظف و  168الحضوري في المادة الطابعشرع على حیث نص الم
  4.تأدیبيالمجتمعة كمجلس  الأعضاءالمتساویة  الإداریةاللجنة  أمامالمثول شخصیا 

                                                             
، مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر، "الضمانات التأدیبیة للموظف العام" مشعل محمد العجمي، -1
  .82، ص2011صص القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ،تخ
  .148براهیمي سمیحة، المرجع السابق، ص  - 2
.74عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص  - 3  
  .، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  168المادة  -4
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لكن في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطریقة قانونیة یلتزم بتقدیم مبرر 
في حالة رفض  أیضاضده كما تستمر  التأدیبیةرفض ذلك تستمر المتابعة  فإذاغیابه، 

في حالة تقدیمه لمبرر غیابه یلتمس من اللجنة المتساویة  أمامن قبله، التبریر المقدم 
  .تمثیله من قبل مدافعه تأدیبيالمجتمعة كمجلس  الأعضاء
  حق سماع الشهود- 
التي تخدم  الشهودسماع شهادة  التأدیبیةیطلب من السلطة  أنمن حق الموظف   
و تتمثل الشهادة في تقریر الشخص بما یكون قد وصل  1النظر التي یدافع عنها،وجهة 

على غرار المشرع  2،الإداريعلمه من معلومات تفید في كشف الحقیقة في التحقیق  إلى
من  169 الجزائري نجده نص على حق الموظف في الاستعانة بالشهود في نص المادة

  3.للوظیفة العمومیة الأساسيالقانون 
  حق الاستعانة بمدافع-
الضمانات المقررة للموظف العام، لكون  غالبیة الموظفین  أهمیعد هذا الحق من  

لا یحسنون في الغالب الاستفادة من فرصة  أنهمالوظیفیة، كما  بالأمورتنقصهم المعرفة 
المواجهة  أثناءاستنباط ما یفیدهم و ینفي المسؤولیة عنهم و الاطلاع على ملفاتهم 

 إلىلا یخدم مصلحة الموظف وحده بل یساعد في الوصول  ، فاستعانتهم بمحاميبیةالتأدی
  4.الحقیقة

                                                             
، 2008التأدیبیة في الوظیفة العامة، دار الفكر العربي، مصر، د ط، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات  - 1
   .220ص

.153عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص  -2 
یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو : "المشار إلیه سابقا على  أنه 06/03من الأمر رقم  169تنص المادة   -3

   "شفویة أو یستحضر شهود
  .151ع السابق، ص براهیمي سمیحة، المرج -4
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ولقد نص المشرع الجزائري على حق الموظف في الاستعانة بمدافع و ذلك في  
 أنیمكن للموظف و یحق له :" بنصها على انه 06/03رقم  الأمرمن   169 نص المادة

  ."موظف یختاره بنفسه أویستعین بمدافع مخول 
من خلال ما تقدم نجد أن المشرع الجزائري لم یمنح للمحامي حق الإطلاع على 

دوره على أكمل وجه، كونه لیس ملما  أداءملف الدعوى التأدیبیة، ما یجعله یقصر في 
  .من قیمة هذه الضمانة انتقاصا یعتبر بمحتویات الملف التأدیبي، ما

  الكتابیةو الملاحظات الشفویة  إبداء- 
، إلیهتمكین الموظف المخطئ من رد المخالفات المنسوبة  إلىیهدف حق الدفاع   

 فإذاعن طریق تقدیم الملاحظات التي تحمل في طیاتها دلیل تبرئته، إلاله ذلك  یتأتىولا 
 آوالدفاع كتابة  أبداء أيكان الوضع المثل لممارسة حق الدفاع هو استعمال الطریقتین، 

نص صریح یقرر استعمال  أيفقهاء كل الدول یجمعون على عدم وجود  أن إلاشفاهة 
كتابة  أوشفاهة  إماالقواعد العامة تحتم السماح للموظف بتقدیم دفاعه  أن إلاالطریقتین 

  1.هاتین الطریقتین إحدىللاستفادة من 
تقدیم الموظف لملاحظاته  إمكانیةبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده نص على  
 التأدیبيالمجلس  أمامكما أنه اشترط على الموظف المثول  2،شفویة وأكانت كتابیة سواء 

 فإبداءالطرق، غیر أنه یلزمه بالوسیلتین معا،  إحدىله الحریة في اختیار  أعطىو 
الموظف لدفاعه شفاهة یدعم وجهة نظره و یخدم مصلحته وتمكینه بذلك من مواجهة كل 

یعد بمثابة ضمانة هامة من  أیضاتقدیم ملاحظاته كتابة  أن،كما إلیهالأخطاء المنسوبة 
 إثباتو  إلیهالتي تعزز من حظوظه في درء الاتهام الموجه  الإثباتاتو  الأدلةخلال 
  .براءته

                                                             
.373محمد ماجد یاقوت، المرجع السابق، ص  - 1  
.المشار إلیه سابقا ،06/03من الأمر رقم  169المادة  - 2  
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  :المطلب الثالث
  توقیع الجزاء التأدیبيالضمانات اللاحقة على 

من القرار  ، في تظلم الموظفالتأدیبيتتمثل الضمانات اللاحقة لصدور القرار   
النظر في  إعادةالمختصة، ملتمسا منها  الإداریةالصادر بحقه من طرف الجهة  التأدیبي

وجد المشرع هذا المسلك الذي یتمثل في أقرارها الذي احدث ضررا بمركزه القانوني، لذلك 
التظلم الإداري و التظلم أمام لجنة الطعن حمایة للموظف من تعسف السلطة الرئاسیة 

  : فیما تصدره من عقوبات تأدیبیة، سنبرزها على النحو التالي
  

  :الفرع الأول
  الإداريالحق في التظلم 

هامة  إجرائیةضمانة  داريالإما یصطلح علیه بالطعن  أو الإداريیتمثل التظلم   
في  الإدارة أمامیطعن  أننصت علیها غالبیة التشریعات المقارنة عندما سمحت للموظف 

 إلغائه أومعینة من اجل سحبه  أوضاعقرار الجزاء الصادر بحقه، و ذلك وفق شروط و 
باعتباره ضمانة تحقق العدالة للجمیع، لأن تقدیم التظلم كحق التقاضي یكفله  1تعدیله، أو

،كما ینظر الإفرادالقانون للكافة و تحمیه الدساتیر باعتباره من الحریات المتصلة بمصالح 
التقلیل من عدد القضایا  بهدف الإداریةكطریق لتسویة المنازعات  الإداريالتظلم  إلى

  . الأولىالنزاع في مراحله  إنهاءن طریق المطروحة على القضاء ع
  
  
  

                                                             
  134سعد الشتیوي، المرجع السابق، ص - 1



المقررة للموظف العام في المجال  الإداریة الضمانات القانونیة: الفصل الأول 
 التأدیبي

 
40 

  الإداريتعریف التظلم : أولا
الطریقة القانونیة التي تمكن المتظلم الحصول على :"بأنه الإداريیعرف التظلم   

  1."الإداریةمطابق للقانون، أمام الجهة  إداريقرار 
التي  الإداریةالجهة  إلىالتظلم الذي یقدمه صاحب الشأن :" كما عرفه الفقه أنه

  2."سحبه أوالجهة الرئاسیة طالبا تعدیله  أوالقرار  أصدرت
الطلب أو الشكوى المرفوعة من طرف المتهم إلى السلطة الإداریة "بأنه یعرف أیضا 

  3."المختصة لفض خلاف أو نزاع نابع عن عمل مادي أو إداري
  الإداريشروط التظلم : ثانیا

صحیحا لا بد من توافره على عدد من الشروط نوجزها  الإداريحتى یكون التظلم 
  :على النحو التالي

  :الإداريمجال التظلم -أ
بدون  الإداریةالقانونیة و  الإعمالضد كل  إداریایرفع تظلما  أنالمتظلم  بإمكان

الصادرة من  التأدیبیةعلى هذا النحو یرفع الموظف تظلما ضد كل القرارات و استثناء، 
  .تأدیبیةالطرف السلطة 

  
  
  

                                                             
، 2006خلوفي رشید، شروط قبول الدعوى الإداریة،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، الطبعة الثانیة،  - 1
   100ص
، دمشق، مجلد التاسع والعشرون، "مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة"نجم الأحمد، التظلم الإداري، - 2

  .12، ص 2013العدد الثالث، 
، دار الجامعة الجدیدة ، )دراسة مقارنة(سلیم جدیدي،  سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري  - 3

  .209، ص2011الإسكندریة، د ط، 
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  :صفة المتظلم-ب
بناءا على ذلك و یتوفر لدى المتظلم صفة أو مصلحة مقررة له لرفع التظلم  أنلابد 

یمس بمركزه القانوني و  لأنهالصادر ضده ، التأدیبيیرفع الموظف تظلما ضد القرار 
  1.بمصلحته
  :تمثیل المتظلم-ج

بواسطة محام  لمساهمته  آویرفع تظلمه بنفسه  أنیمكن للمتظلم شأنه شأن المدعي 
  .لعدم مشروعیته بإلغائهأو مطالبته التأدیبي في حمایة حق الموظف المتظلم ضد القرار 

  :المسبق الإداريتوجیه التظلم - د
المختصة، أي السلطة  الإداریةالجهة  إلىیوجه تظلمه  أنیشترط في المتظلم 

  2.التي تتمتع بصلاحیات اتخاذ القرار المطلوب منها الإداریة
  : شكل التظلم-و

غیر أنه من  3شكلیة معینة، لإجراءاتأنه لا یخضع  الإداريفي التظلم  الأصل
الأحسن أنه یقدم المتظلم طلبا مكتوبا یوضح فیه طبیعة الخلاف القائم و یحدد فیه 

  4.طلباته
  
  
  
  

                                                             
  .82زیاد عادل، المرجع السابق، ص - 1
  .107،108، المرجع السابق، ص ص،خلوفي رشید - 2
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات  - 3

  .370، ص 2003الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، 
  .83عادل، المرجع السابق، صزیاد  - 4
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  :مدة التظلم وأمیعاد - ه
خلال المدة المنصوص علیها في  الإداريیرفع تظلمه  أنیشترط من المتظلم 

القوانین الخاصة، حسب مفهوم القاعدة الخاصة تسبق القاعدة العامة، فتخلف شرط المدة 
  1.یؤدي إلى عدم قبول التظلم شكلا

  :التظلم إثبات- ي
 2.بكل الوسائل المكتوبة مرفقا بعریضة الإداریةالجهة  أمامالتظلم  إیداعیثبت 
  :الإداريالتظلم  مراحل :ثالثا

  : بمراحل مختلفة، نوجزها على النحو التالي الإداريمر التظلم 
  :90/23المدنیة رقم الإجراءاتمرحلة ما قبل صدور تعدیل قانون - 1

 90/23المدنیة رقم  الإجراءاتقبل صدور تعدیل قانون  الإداريلقد كان التظلم 
من  275:ذلك المادة إلىالتظلم الولائي، وقد أشارت و نوعین التظلم الرئاسي  إلىینقسم 
  3.التدرجي الإداريالطعن  إلىالمدنیة التي نصت على ضرورة اللجوء  الإجراءاتقانون 

المسبق من النظام العام وهو ذو  الإداريالتظلم  أننستخلص  275من نص المادة
  . الإداریةفي الدعاوى  إجباريطابع 

  
  
  

                                                             
    .83خلوفي رشید، المرجع السابق، ص  - 1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،     2008فبرایر  25، المؤرخ في 08/09من القانون رقم  14المادة  - 2

  .21ج ر عدد 
، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنیة رقم 37، ج ر عدد18/08/1990، المؤرخ في90/23القانون رقم - 3
لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقها الطعن :" منه على أنه 275، تنص المادة  47، ج ر، عدد66/154

شرة الجهة التي أصدرت القرار فان لم توجد فأمام من الإداري التدرجي، الذي یرجع أمام الجهة الإداریة التي تعلو مبا
  ."اصدر القرار
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  :التظلم الرئاسي-أ
المشكو منه یلتمس  التأدیبيفي هذا التظلم یتقدم الموظف بطلب للرئیس مصدر القرار 

  1تعدیله بما یجعله مطابقا للقانون، فالموظف  أو إلغائه أو التأدیبيمنه سحب القرار 
 أمامیرفع  أن، فان التظلم الرئاسي یجب الإداريالسلم  بإتباعبحكم كونه ملزما  

  2.التي تعلو مباشرة تلك المصدرة للقرار محل النزاعالسلطة 
  :التظلم الولائي-ب

دراسته من جدید ، غیر النظر فیه و  لإعادةیتقدم به الموظف للسلطة مصدرة القرار 
الرفض، بل  أو بالإیجابتجیب الطاعن  أوبتعدیل قرارها  الإدارةتلتزم  أنهذا لا یعني  أن

حسب درجة قا مع حكم القانون و و ذلك طبقا لما تراه أكثر اتفا 3،لها سلطة تقدیریة واسعة
  4.اقتناعها بالادعاءات المقدمة من الموظف

  :90/23:المدنیة رقم الإجراءاتمرحلة صدور قانون -2
تخلیه على شرط  1990أوت 18التي تضمنها قانون  الإصلاح أوجهمن بین 

  5.المحلیة و الجهویة الإداریةالتظلم بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغرفة 
  
  

                                                             
  .210نواف العقیل العجارمة، المرجع السابق، ص  - 1
، بحث دبلوم الدراسات العلیا، معهد الحقوق و العلوم الإداریة، "تأدیب الموظف العمومي" السعید بو الشعیر، - 2

   .111، ص1977جامعة الجزائر،
مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة ، "الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في القانون الجزائري" ،أوراك حوریة -3

  . 111، ص 2009/2010، تخصص الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون
  .210نواف العقیل العجارمة،  المرجع السابق، ص  -4
لعامة للمنازعات الإداریة،الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة مسعود شیهوب، المبادئ ا -5

   .  331، ص 2013السادسة،
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القاضي و بذلك یكون هذا  أمامقر بدلا منه ضرورة القیام بمحاولة الصلح أیث ح
  1.الإداریةالتعدیل قد استبدل المصالحة القضائیة بالمصالحة 

:" تتشكل من فقرتین بنصها على أنه أصبحتمكرر حیث  169هكذا عدلت المادةو 
بتطبیق الطعن في قرار  إلا الأفرادالمجلس القضائي من احد  إلىلا یجوز رفع الدعوى 

  ."إداري
أشهر التابعة لتبلیغ )04(آنفا خلال أجل أربع  إلیهیرفع الطعن المشار  أنیجب " 
  2."المطعون فیه أو نشرهالقرار 
، 90/23مكرر من القانون رقم  275غیر أن المشرع الجزائري في نص المادة  

  .بقي محافظا على الطابع الإلزامي للتظلم الإداري أمام المحكمة العلیا
  :08/09رقم الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمرحلة صدور قانون  - 3

عن فكرة التظلم و جعله جوازیا في  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتلقد تخلى قانون   
تلك  أو الإداریةالعامة، سواء التي یعود الاختصاص فیها للمحاكم  الإداریةالمنازعات 
على فكرة التظلم الوجوبي في  أبقىمجلس الدولة، غیر أنه  إلى انتهاءو  ابتداءالتي تعود 

منازعات الضرائب و منازعات الضمان الاجتماعي، :بعض المنازعات الخاصة مثل
منازعات العمران، منازعات الصفقات : مثل الآخربعضها  إلىوجعله اختیاریا بالنسبة 

  3.العمومیة
 إلى تظلم الإداريإد على جواز تقدیم المعني بالقرار .م.إج.ق من 830تشیر المادة 
نستخلص من نص المادة أن المشرع باستعماله عبارة  4مصدرة القرار، الإداریةالجهة 

                                                             
، ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،  دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، د ط،  -1

171 .  
   .، المشار إلیه سابقا90/23مكرر من القانون رقم 169المادة  -2

.329مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  - 3  
.المشار إلیها سابقا ،08/09من القانون رقم  830المادة  - 4  
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عدم  أو إلیهیجوز دلیل على عدم وجوب تقدیم التظلم، فقد منح حریة الاختیار في اللجوء 
  .إلیهاللجوء 

إ .م.إ.من ق830:ذلك نص المادة إلىأما فیما یخص میعاد رفع التظلم فقد أشارت 
، الإداریةالجهة  إلىتقدیم تظلم  الإداريیجوز للشخص المعني بالقرار :"انه بنصها على

تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من ) 04(أشهرمصدرة القرار خلال مدة أربعة 
التنظیمي، ویعد  أوالجماعي  الإداريالفردي، أو من تاریخ نشر القرار  الإداريالقرار 

لتقدیم طعنه القضائي الذي ) 02(عن الرد خلال الشهرین أمامها الإداریةسكوت الجهة 
 الأجلخلال  الإداریةفي حالة رد الجهة و ، )02(یسري من تاریخ انتهاء اجل الشهرین
التظلم  إیداعمن تاریخ تبلیغ الرفض، یثبت ) 02(الممنوح لها ،یبدأ سریان أجل الشهرین

  1.ع العریضةبكل الوسائل المكتوبة و یرفق م الإداریةالجهة  أمام
في التشریع الجزائري من خلال القوانین  الإداريطبیعة التظلم  إلىبعد التطرق 

في تشریع الوظیفة العامة  الإداريالسابقة، نجد أن المشرع الجزائري لم یتناول التظلم 
، و علیه فلا یفهم منه أنه تأدیبیاللموظف المتابع  الأهمیةباعتباره یشكل ضمانة في غایة 

شأن هذه الضمانة عندما لم ینص علیها و لم ینظمها في نصوص قانونیة في  قلل من
یعتبر من المبادئ العامة المستقر علیها في  الإداريفالتظلم تشریع الوظیفة العامة، 

المنظمة  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  إلى، و بالتالي یتم الرجوع الإداریةالمنازعات 
الجهة مصدرة  إلىیرفع تظلما  أن تأدیبیاكن للموظف المتابع ، حیث یمالإداريللتظلم 
 .النظر فیه و ذلك حمایة لحقوقه و مصالحه إعادةو  إلغائهطالبا منها  التأدیبيالقرار 

  
  

                                                             
       .المشار إلیه سابقا 08/09رقم  من القانون 830المادة  -1
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  :الفرع الثاني
  التظلم أمام لجنة الطعن

على الرغم من اعتراف المشرّع الجزائري للموظف بحق تقدیم تظلم إداري للسلطة  
) الرئاسي و الولائي( الرئاسیة  غیر أنه في أغلب الأحیان لا یكون للتظلم الإداري بنوعیه

الیة بسبب إصرار الإدارة على تغلیب المصلحة الخاصة للجهاز الإداري، على حساب  فعّ
للموظف العام المتابع تأدیبیا ضمانة في  المشرع لك منحمصلحة الموظف، وبموجب ذ

غایة الأهمیة تتمثل في إنشاء هیئة إداریة خاصة، مهمتها إعادة النظر في قرارات السلطة 
  :التأدیبیة سنبرزها على النحو التالي

  تشكیلة لجنة الطعن : أولا
مل لجان تجدر الإشارة إلى النصوص التي من شأنها أن تنظم تشكیل و تنظیم ع

الطعن لم تصدر إلى یومنا هذا، وبالتالي ظلت تطبق النصوص الخاصة بلجان التظلم 
الذي یحدد لنا اختصاصات اللجان المتساویة  84/10التي أشار إلیها المرسوم رقم 

  .1الأعضاء و تشكیلتها، تنظیمها و عملها
نجد لجان الطعن تتكون من عدد متساویا  84/10وبالرجوع لأحكام المرسوم رقم    

، 2من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین، یتراوح عدد أعضائها من خمسة إلى سبعة أعضاء
یتم اختیارهم من طرف الموظفین الذین یمثلون الإدارة و الموظفین من بین الأعضاء 

ضاء التي سبق التعرض إلیها في المبحث الأول من المكونین للجان المتساویة الأع
بمقتضى ذلك تنشأ لجان الطعن للإدارات المركزیة لدى الوزیر المعني،  المطلب الأول

یقوم برئاستها شخصیا أو ممثل ینوب عنه، و تختص بدراسة الطعون المقدمة إلیها من و 

                                                             
، المتضمن اختصاصات اللجان المنساویة الأعضاء تشكیلها و تنظیمها وعملها، المشار إلیه 84/10المرسوم رقم  -1

  . سابقا

.من نفس المرسوم 23المادة  - 2 
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كذا أعوان المصالح غیر طرف أعوان الإدارة المركزیة و المؤسسات العمومیة الوطنیة، و 
كما تنشأ لجان الطعن الولائیة لدى  1الممركزة الذین یخضع مسارهم للتسییر المركزي،

الوالي، و یرأسها شخصیا أو ممثله، و یختص بدراسة الطعون المقدمة من طرف أعوان 
المصالح الولائیة البلدیة، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، وكذا الأعوان 

 2.تابعین للمصالح غیر الممركزة الذین لا یخضع مسارهم المهني للتسییر المركزيال
بناءا على ذلك فلجنة الطعن تكون تحت رئاسة و إشراف الوزیر، أو الوالي أو 
ممثلیها، وبالتالي فالآراء الصادرة عنهما تعتبر آراء كأنها صادرة عن الوالي أو الوزیر، 

تنشأ لجنة الطعن :"ل تشریع الوظیفة العامة على أنهوبمقتضى ذلك نص المشرع من خلا
  3.لدى الوزیر، وكل والي، وكذا كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات

كما أن تنصیب اللجنة الطعن یكون في أجل شهرین بعد انتخاب أعضاء اللجان 
  4.الإداریة متساویة الأعضاء

  : الها على النحو الآتيكما أن للجنة الطعن اختصاصات یمكن إجم
  اختصاصات لجان الطعن : ثانیا  

تختص لجان الطعن بالنظر في الطعون التي یتقدم بها الموظفون، فیما یخص     
حیث یجب على الموظف المتابع تأدیبیا  5العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة،

، من تاریخ تبلیغه )یوما 15(أن یقدّم تظلمه للجنة في مهلة لا تتعدى خمسة عشر یوما
، غیر أن میعاد الطعن أمام لجنة الطعن  84/10بموجب المرسوم رقم  6بالقرار التأدیبي،

                                                             
.، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  65المادة  - 1 
.من نفس الأمر 65المادة  - 2 
.      الأمر  نفس من 65المادة  - 3 
.من نفس الأمر  66المادة  - 4 
.    من نفس الأمر 167المادة  - 5 
  .المشار إلیه سابقا 84/10من المرسوم رقم  24المادة  -6



المقررة للموظف العام في المجال  الإداریة الضمانات القانونیة: الفصل الأول 
 التأدیبي

 
48 

والذي نص على  06/03بعد تعدیل القانون الأساسي للوظیفة العامة الأمر رقم  تم تمدیده
یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة، من الدرجة الثالثة و الرابعة أن یقدم " أنه 

  1.تظلما أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل أقصاه شهر واحد من تاریخ التبلیغ بالقرار
ة لقد ألزم المشرع الجزائري لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاث

أشهر ابتداء من تاریخ رفع القضیة إلیها، وهذا بهدف إبطال الآراء المتنازع فیها الصادرة 
لجنة الطعن إجباریة، غیر  آراء و بالرغم من كون 2عن اللجان قصد إثباتها أو تعدیلها،

تعتبر بمثابة قرارات إداریة لها نتائجها في مواجهة الإدارة و الموظف، فإن   آراءهاأن 
في نفس السیاق اعتبر و الإدارة مهاجمتها بواسطة دعوى تجاوز السلطة،  باستطاعة

مجلس الدولة الفرنسي الرأي الصادر عن لجان الطعن له طابع القرار الإداري في مواجهة 
الإدارة مسلطة العقوبة التأدیبیة، ویخضع بذلك لأن ترفع ضدّه دعوى تجاوز السلطة، و 

في قضیة غرو  1987أفریل  29الدولة الفرنسي في هذا بموجب قرار صادر عن مجلس 
  3.نوبل

، 2001جوان  11غیر أن مجلس الدولة الجزائري و بموجب قرار صادر عنه في  
باعتبار آراء لجان الطعن لیست قرارات  4بشأن الطعن في آراء لجان الطعن الولائیة،

فعلى الرغم من كون إداریة، و بالتالي لا یمكن أن تكون محل طعن بسبب تجاوز السلطة،
لجان الطعن هیئات استشاریة غیر أن آراءها ذات طابع إجباري، وسمح لها المشرع 
بإبطال الآراء الصادرة عن لجنة التأدیب، كما ذكرناه سابقا وكذا إصدار توصیات إلى 

  . الإدارة، وهي توصیات ملزمة تكون لها مرتبة القرارات الإداریة
                                                             

. ، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  175المادة  - 1 
. 84/10من المرسوم رقم  25المادة  - 2 

3-  مجلس الدولة، القرار رقم 008041، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، الجزائر، العدد الخامس،2004، 
  183ص
. 312نفس المرجع ، ص  - 4 
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للعقوبة المنطوق مرفوع أمام لجنة الطعن له أثر موقفا لقد جعل المشرع من الطعن ال
نشیر في هذا الصدد بأن لجنة الطعن في كثیر من الحالات تمتنع عن  من طرف الإدارة،

الفصل في الطعن المقدم إلیها من طرف الموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من 
فالأثر الموقف للطعن المقدم بالتالي و  ،الثالثة في الآجال المنصوص علیها قانوناالدرجة 

من طرف الموظف لا یسري إلا في حدود ثلاثة أشهر، وبمقتضى ذلك ما قضى به 
مجلس الدولة الجزائري بشأن الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن یوقف تنفیذ القرار الإداري 

ففي حالة عدم اجتماع  جنة الإداریة المتساویة الأعضاء،المطعون فیه الصادر عن الل
نة الطعن في الآجال المحددة قانونا، یصبح قرار اللجنة المتساویة الأعضاء المجتمعة لج

  1.للمجلس التأدیبي نافذا
نلاحظ بأن المشرع الجزائري ورغم محاولته جاهدا  ،فمن خلال النصوص القانونیة

لم اعتبارها ضمانة أساسیة یلجأ إلیها الموظف، إلا أنه و في استحداث هذه الآلیة الفعالة، 
یوفق في ذلك، و ذلك راجع إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة في تطبیق القوانین 

  :المتعلقة بلجان الطعن، و التي من بینها
قلة النصوص القانونیة المنظمة للجنة الطعن المنصوص علیها في المرسوم  -

و الذي یحدد اختصاصات اللجان المتساویة الأعضاء،تشكیلتها تنظیمها  84/10رقم
، وعلى هذا الأساس لا یعقل أن )28، 25، 24، 23، 22( عملها وهي خمسة مواد فقط 

یستحدث المشرع لهذه الآلیة، ولا ینظمها بنصوص قانونیة كضمانة للموظف الخاضع 
  . و بالتالي هذا یعكس جدیة المشرع في تكریس هذه الآلیة 2،للتأدیب

                                                             
، عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المتعلقة بآجال الطعن أمام 2004أوت  10الصادرة في  15التعلیمة رقم  -1

  .اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن
55،56ص ص لماني منیر، المرجع السابق،س - 2 
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لا تعتد بعدد الأعضاء المكونة بأن الإدارة  15نلاحظ من خلال التعلیمة رقم  _
للجنة، فهي لا تراعي هذا الشرط، كما أنها لا تفصل في الطعون المقدمة من طرف 
الموظف، وبالتالي عدم فعالیة هذه اللجنة، الأمر الذي سیؤدي لإضاعة الموظف لوقته 
 خاصة و أنه في حالة طعن الموظف في قرار المجلس التأدیبي، سیكون هذا القرار نافذا

 .في حالة عدم الفصل فیه من طرف لجنة الطعن في الآجال المحددة قانونا
التي أصدرتها المدیریة العامة للوظیفة  18أیضا ما جاء في التعلیمة رقم _ 
لقد لفت انتباهي أن قرارات إنشاء و تجدید لجان الطعن لا :" حیث جاء فیها 1العمومیة

تخضع إلى مراقة دقیقة من طرف مصالح الوظیفة العمومیة، وفقا لما هو منصوص علیه 
  :بالتنظیم الساري المفعول، بطبیعة الحال نجم عن ضعف الرقابة الوضعیات التالیة

ن الطعن طبقا للنصوص الساریة عدم وجود تساوي الأعضاء بالنسبة للجا-
 .المفعول، والتي تشترط وجود تساوي بین ممثلي الإدارة و المستخدمین

 .عدم احترام آجال تعیین ممثلي الإدارة للجنة الطعن-
عدم احترام الشروط التي یجب أن تستوفیها ممثل الإدارة لإقالة رئیس لجنة الطعن 

 .في حالة غیاب هذا الأخیر
ب ذلك یجب إخضاع قرارات إنشاء و تجدید لجان الطعن قبل وعلیه بغیة تجن

  ".إمضائها إلى رأي مسبب للمصالح المركزیة أو المحلیة للوظیفة العمومیة
أیضا من النقاط التي تثیر إشكالا حقیقیا، كون لجنة الطعن لیست لجنة مستقلة _ 

 22نص المادة  بذاتها، فهي تخضع لرئاسة السلطة الإداریة من خلال ما جاء ذكره في
، هذا یبین لنا أن ترأس الإدارة للجنة من قبل الوزیر أو الوالي أو 84/10من المرسوم رقم 

                                                             
، عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، المتعلقة بمراقبة القرارات 2006ماي  28، الصادرة في 18التعلیمة رقم  -1

   .الإداریة المتعلقة بإنشاء و تجدید و تشكیلة اللجان المتساویة الأعضاء و لجان الطعن
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لا یمثلون بطبیعة الحال الموظفین و بالتالي فهم  1مدیر المؤسسة و الإدارة العمومیة،
ل أشخاص یمثلون الولایات أو المصالح المركزیة التابعة للدولة، فكان من الأحسن لو جع

  .المشرع هذه الآلیة مستقلة غیر خاضعة لأیة جهة
تدعیم الضمانات المقررة للموظف و وتنظیمها بنصوص قانونیة بهدف تكریس  

  . المتابع تأدیبیا
ما تجدر الإشارة إلیه أن لجنة الطعن تطبق علیها القواعد التي تسري على اللجان _ 

بالتالي إذا لم یستطع الموظف أن المتساویة الأعضاء فیما یخص كیفیة سیر أعمالها، و 
یصل عن طریق التظلم الإداري إلى تخفیف العقوبة أو سحبها، تبقى أمامه طریقة أخرى 

نصاف وهي التظلم  أمام القضاء الإداريو أكثر عدل   2.إ
 
 
  

  

                                                             
كل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعن یرأسها تنصب في :" على أنه 84/10من المرسوم رقم  22تنص المادة  -1

   "الوزیر أو ممثله، أو الوالي أو ممثله
.164كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 2 
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   :المبحث الثاني
  التأدیبي المتعلقة بضوابط الجزاء ضماناتال

  عتبرتستند العقوبات التأدیبیة المحددة في قانون الوظیفة العامة على مبادئ ت
بمثابة ضوابط تلتزم بها السلطة التأدیبیة أثناء توقیعها للجزاء التأدیبي على الموظف 

التي تقتضي و العام، وذلك من أجل حمایته من تعسفها في استعمال سلطتها الواسعة 
التناسب في الجزاء و شخصیة العقوبة التأدیبیة، مبدأ المساواة و تقیدها بحدود مبدأ مشروعیة 

أخیرا مبدأ عدم رجعیة العقوبات التأدیبیة، نوجزها على و دة الجزاء التأدیبي التأدیبي مبدأ وح
  :النحو التالي

  :المطلب الأول
  مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي و شخصیته

إذا كان مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي یقتضي تقیید و إلزام السلطة التأدیبیة 
بحیث لا یمكنها أن تبدع جزاءات جدیدة بالجزاءات الواردة في القانون على سبیل الحصر 

محددة  بموجب القانون هذا من جهة، و من جهة أخرى یجب أن لا یوقع الجزاء إلا على 
الشخص الذي ارتكب خطأ تأدیبیا أو ساهم في ارتكابه، نقوم بإبراز ذلك على النحو 

  :التالي
  :الفرع الأول 

  مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي
یبي باعتباره ذات طابع عقابي و قید على الحریات العامة، وعلى الجزاء التأد     

هذا الأساس تلتزم السلطة التأدیبیة باحترام العقوبات التي حددها المشرع على سبیل 
نظرا لما یمثل مبدأ المشروعیة من ضمانة لحمایة  ،الحصر عند اختیارها للعقوبة الملائمة

  .حریات الأفراد و حقوق 
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  مضمون مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي : أولا 
       إذا كان الجزاء التأدیبي هو ذلك الجزاء الذي یمس الموظف العام في مركزه الوظیفي

، فمبدأ 1ذلك الجزاء الموقع على الموظف الذي تثبت مسؤولیته عن الخطأ التأدیبيأو 
یة جزاءات ضد الموظف مشروعیة الجزاء التأدیبي یقتضي عدم تقریر السلطة التأدیب

المرتكب للخطأ التأدیبي إذا لم تقرر تشریعیا، أما مبدأ المشروعیة في مجال التجریم و 
العقاب فالمشرع هو الذي یحدد الأفعال التي تعد جریمة ، كما یحدد العقوبات المقررة لكل 
منها، حیث یقتصر دور القاضي على تطبیق نصوص القانون على الوقائع المعروضة 

على  لكونها محددةفلا عقوبة تأدیبیة إلا بنص و بالتالي  ،2لیه دون إضافة أو حذفع
  . 3سبیل الحصر و ذلك عكس الجرائم التأدیبیة التي لا تقع تحت الحصر

بالنظر لدرجة خطورة  ا عند اختیارها للعقوبة الملائمةتلتزم السلطة التأدیبیة باحترامه 
یمكنها توقیع جزاءات إلا إذا كانت محددة  حیث لا ،4الخطأ الذي ارتكبه الموظف العام

توقیع الجزاء التأدیبي ضرورة  وهي بصددعلى الإدارة  یفرض لكون مبدأ المشروعیة اقانون
من جهة و حمایة الموظف العام من  التعسف المبدأ لمنع تنظم هذااحترام القوانین التي 

  .جهة أخرى 

                                                             
، أطروحة مقدمة )دراسة مقارنة(قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه-1

استكمالا لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 
  .48، ص2011/2012تلمسان، 

أطروحة ،)دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائري(ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي،بوادي مصطفى2-
  ،ص2011/2012تلمسان، السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،

247.   
،مع التركیز على المشرع الجزائري، دیوان المطبوعات  )دراسة مقارنة(الوظیفة العامة  ،العزیز السید الجوهريعبد 3-

   .174،ص1984د ط،  ،الجزائر الجامعیة،
.12عمراوي حیاة ، المرجع السابق ، ص     - 4  
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لكل  حیث نائي یقوم على حصر العقوباتالمشروعیة في المجال الج فإذا كان مبدأ
التجسید الفعلي لمبدأ نجد لا  ،أنه في المجال التأدیبي جریمة عقوبة تقابلها، غیر

لا جریمة و لا عقوبة إلا "المشروعیة وذلك راجع لعدم نص المشرع على أنه 
فالأخطاء التأدیبیة محددة على سبیل المثال تمت دراستها في المبحث الأول "بنص

مشرع ذكر العدید من الأخطاء التأدیبیة ما أدى إلى عدم ربطها بالعقوبات التأدیبیة فال
   .المحددة على سبیل الحصر

ترك ف ،لمبدأ المشروعیة و تطبیقها لمبدأ سیادة القانون إعمالا من خلال ما سبق 
للجزاءات  سلطة التأدیبیة یؤدي إلى تعسفها في توقیعهاالالعقوبات التأدیبیة دون تقیید 

، حیث نجده اءات المحددة حصرا من قبل المشرعإذ یجب علیها التقید بقائمة الجز  التأدیبیة
إلى درجتین و ذلك حسب  66/133العقوبات التأدیبیة بدایة من صدور الأمر رقم صنف 

قسم العقوبات التأدیبیة لثلاث  فقد 85/59أما المرسوم رقم  1،درجة الخطأ التأدیبي
  2.درجات

حیث  06/03أن الأمر اختلف بعد صدور قانون الوظیفة العامة الحالي رقم  غیر
  3.قسم العقوبات التأدیبیة إلى أربعة درجات

 عقوبات أدبیةفهي ما یلاحظ على عقوبات الدرجة الأولى أنها لیس لها أثر مالي 
و یبدو أن  ،مع المخالفات الیسیرة ااسبهنتو   ،العقوبات التأدیبیة كما أنها أخفو معنویة أ

هذه العقوبات في جوهرها هي عقوبات ذات أثر نسبي على الحیاة الوظیفیة للموظف 
علیه و  ،العام  فالهدف من هذه العقوبات هو تجنب الإخلال بالسیر الحسن للمرافق العامة
  .فعقوبات الدرجة الأولى و خاصة الشفهیة منها لا یكون لها أثر في ملف الموظف 

                                                             
).ملغى(،المشار إلیه سابقا ،  66/133من الأمر  55المادة   -1  
- .، المشار إلیه سابقا85/59المرسوم رقم من  124المادة 

2  
.، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  163المادة   

-
3  
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فالتوقیف عن ، من عقوبات الدرجة الأولى أشدالثانیة فهي  أما عقوبات الدرجة
بصفة مؤقتة لغایة و لأجل معلوم الوظیفة جبرا و  سةالعمل یقتضي بالضرورة تعلیق ممار 

لمساس إلى ا ؤديتالتوقیف یكون بشأن الأخطاء التي و  ،الانتهاء من المسائلة التأدیبیة
الإدارة أو الإخلال بالوجبات القانونیة إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك  وأ سهوا

  1.الأساسیة
فالمشرع في هذا المجال اتجه لتشدید هذه العقوبات بما یتلاءم و الأخطاء التي 

أمن  له الهدف من ذلك ما قد یتعرضو موظف مرتكب المخالفة التأدیبیة السب نت
غیر أن الشيء الذي یمیز هذه الأخطاء هو غیاب  ،ك الدولة للخطرأملا المستخدمین و 

  .مرتكبها من عنصر العمد كونها تحدث سهوا دون مبالاة
  فهي عقوبات لها أثر مالي على الحیاة الوظیفیة  ،لثةفیما یخص عقوبات الدرجة الثا

عني عدم تقاضیه راتبه كاملا یفمثلا توقیف الموظف لفترة ، للموظف المتابع تأدیبیا
  .2نصف الراتب فقط مع المنح العائلیة و یتقاضى

التي سبق ( و ما یمكن قوله بأن عقوبات الدرجة الثالثة تتوافق مع أخطاء الدرجة الثالثة 
  ).الإشارة إلیها في المبحث الأول 

الحیاة الوظیفیة للموظف  علىتكون عقوبات الدرجة الرابعة أشد العقوبات جسامة   
 3فالتنزیل في الدرجة أو التنزیل في السلم الوظیفي یعني زوال مدة معینة من الأقدمیة

الموظف صفة الموظف  یفقد هاعكذلك الأمر بالنسبة للتسریح و هي عقوبة بمجرد توقی
عقوبة  علىو ما یلاحظ  ،الرابطة الوظیفیة نتهاءلاأحد الأسباب التي تؤدي لكونها العام ، 

التسریح قد یتم في حالة  فمثلا ،عد في كل الحالات عقوبة تأدیبیةت ا لانهأالتسریح 
                                                             

  1-   .، المشار إلیه سابقا06/03رقم  الأمر  من 179المادة 
.من نفس الأمر 180المادة  -  2  
.من نفس الأمر  181المادة  -  3  
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التسریح یكون في حالة الموظف المتربص الذي لم یقنع الإدارة  أیضاالموظفین الزائدین 
  .1مسبق أو تعویض إشعاربأدائه الوظیفي فیسرح دون 

جدر الإشارة إلیه أن هناك عقوبة أخرى تقع على الموظف العام و هي عقوبة تما 
الموظف  تنحیة تتمثل في ،  06/03العزل نص علیها المشرع الجزائري في القانون رقم 

و ذلك  ،لا یجوز توظیفه في المناصب الإداریة للدولة حیث العام عن الوظیفة نهائیا
یوما  15الغیاب غیر المبرر للموظف لمدة  ویتحقق ذلك في حالة بموجب قرار مسبق

ساعة توجیه  48إذ یتم في هذه الحالة توجیه الإعذار الأول للموظف لیلیه بعد  ،متتالیة
على أن تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین إجراء العزل بسبب إهمال  الإعذار الثاني

  . 2المنصب بعد الإعذار
بل مجرد إجراء وقائي لا أثر له ، وبات بحد ذاتهإجراء التوقیف من قبل العقلا یعد  

یوقف الموظف الذي كان محل متابعة " فلقد أشار المشرع إلى أنه  ،3في القرار النهائي
جزائیة لا تسمح له ببقائه في منصبه و یمكن أن یستفید خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر 

  .4تعدى النصفیراتب لا ابتداء من تاریخ التوقیف مع الإبقاء على جزء من ال) 06(
على ما سبق فالسلطة التي لها صلاحیة التعیین توقف فورا الموظف الذي  ابناء

هذا بعد تسویة وضعیة الموظف و  یمكن أن ینجر عنه تسریحه ،جسیماارتكب خطأ مهنیا 
المتابع الموظف  ، أما5ابتداء من الیوم الذي صدر فیه مقرر توقیفه ل شهرینفي أج

                                                             

.، المشار إلیه سابقا06/03رقم  الأمر من 85المادة  -  1  
  2  .الأمرمن نفس  184المادة -
. 243ص ،2012دار الهدى ،الجزائر، د ط ، ،مدخل للقانون الإداري، علاء الدین عشي -  3  

.، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  174المادة  -  4  
.نفس الأمرمن  173المادة  - 5  
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فالسلطة التأدیبیة لا یمكنها أن تسوي وضعیته إلا بعد صدور الحكم النهائي عن  جزائیا
  .  و بعدها تقرر عودة الموظف للمنصبالمتابعة الجزائیة 

شغل منصب عون ت ةالمحكمة الإداریة بجیجل بشأن موظف إلیهنفس السیاق ذهبت 
عة الجزائیة قضى ببراءتها حیث تم توقیفها عن العمل بسبب المتاب ،رئیسي للإدارة الإقلیمیة
  . 1و العودة إلى المنصب

في هذا الصدد أنه على الرغم من كون المشرع الجزائري  إلیه تجدر الإشارةما 
إلا أنه بالمقابل لم یمنح تعویضات  ،أعطى تصنیفا موفقا لحد ما للعقوبة التأدیبیة

سیة جدا تقتضي عقوبة التسریح فهي عقوبة قا صوص بعض العقوبات نذكر منها مثلابخ
فقد یسرح ،  تعویض الموظف فلیس في كل الحالات یعتبر التسریح عقوبة تأدیبیة

و تنتهي العلاقة الوظیفیة و بالتالي في هذه الحالة لا بد من تعویضه  المتربصالموظف 
و بالتالي على المشرع النص على التعویضات ، عن الضرر الذي لحقه جزاء هذا التسریح

  .ضرر بالموظف  وعدم الاكتفاء و النص على عقابه دوما في حالة إلحاق 
 وبات أخرى واردة بموجب نصوص خاصةما تجدر الإشارة إلى أن هناك عق

هو أمر طبیعي متعلق و  ،06/03تتضمن عقوبات غیر تلك التي حددها الأمر رقم 
فعلى سبیل المثال بالرجوع إلى القانون ، بخصوصیة كل قطاع و طبیعة مهام الموظف

 حیث ورد في، الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
 03یمكن تسلیط عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بین "أنه  منه 37المادة 

ومثل هذه العقوبات لا یمكن تسلیطها  ،2"أیام وهذا بسبب الإخلال بقواعد الانضباط 08و 

                                                             
. ، المحكمة الإداریة، الغرفة الثانیة00979/12القرار رقم  -1  

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  ، 2008یونیو 07،المؤرخ في 08/167ا لمرسوم التنفیذي رقم  - 2
  .   30عدد  المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ،ج ر
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ة بالبلدیة أو لموظف في مدیریة تنفیذیة بالولایة أو أستاذ باحث لموظف الحالة المدنی
  . استشفائي جامعي فهي عقوبة لا تنطبق إلا في قطاعات دون أخرى

بالرجوع إلى القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة 
  . 1بالحمایة المدنیة نجد بأنه تصنف العقوبات إلى أربعة درجات

  الجزاء التأدیبينتائج المترتبة على مبدأ مشروعیة ال: ثانیا
رة ر مشروعیة الجزاء التأدیبي أن تلتزم سلطة التأدیب بالحدود المق یقتضي مبدأ  

تفسیر النصوص العقابیة تفسیرا ضیقا مع عدم جواز تطبیق جزاءات و  ،للجزاءات التأدیبیة
  .مقنعة 

  :التأدیبيلجزاء ا لالالتزام بالحدود المقررة قانون-1
یجب أن لا  نمالا یكفي لمشروعیة العقوبة التأدیبیة أن ینص علیها المشرع حصرا وإ 

  .2تتجاوز السلطة التأدیبیة في تطبیقها لهذه العقوبة مدتها أو مقدارها
كما یجب أن تراعي المقدار الكمي لأنواع العقوبات التي أوردها المشرع، و بالتالي 

  .3العقوبة أو مقدارها أو مدتها المحددة یكون محلا للإلغاء فكل جزاء تأدیبي یخالف نوع
  

                                                             
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  ، 2011مارس06،المؤرخ في 11/106ا لمرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .   15عدد  ج ر ،المنتمین للأسلاك الخاصة بالحمایة المدنیة
  .ساعة 24التنبیه، إنذار كتابي ،توبیخ،الحجز لمدة : عقوبات الدرجة الأولى  -    

 ساعة، الشطب من جدول  24أیام ، الحجز لمدة  03التوقیف عن العمل لفترة من یوم إلى :عقوبات الدرجة الثانیة -    
  .الترقیة    
 التنزیل من درجة إلى درجتین ، تحویل خارج الولایة: عقوبات الدرجة الثالثة.  
     التنزیل من الرتبة السفلى ، التسریح: عقوبات الدرجة الرابعة.  

  2  23المرجع السابق،ص ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامةبد العزیز عبد المنعم خلیفة،ع - 
.18المرجع السابق ، ص ،عمراوي حیاة - 3  
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یتقاضاه الموظف  يبالرجوع لقانون الوظیفة العامة یقر بأن الجزء من الراتب الذ
، فالسلطة الإداریة في هذه الحالة أن 1النصف تجاوزلا ی الموقوف عن العمل یجب أن

لاو  تتجاوز هذا المقدار، لكونها لم تلتزم بالحدود  ،عد قرارها باطلا یستوجب الإلغاء إ
 الامتثالألزم علیها ضرورة احترامها و و ، المقررة للجزاءات التأدیبیة التي أوردها القانون

 ، كما أنه لالها حمایة و ضمانا لحسن سیر المرفق العام و حمایة مصلحة الموظف العام
لكونها مقیدة بالعقوبة  08أكثر من ثمانیة أیام  یجوز للسلطة التأدیبیة توقیف الموظف

 .المقررة قانونا

 : تفسیر النصوص العقابیة تفسیرا ضیقا_2

،أنه متى وجد هذا النص یطبق بدقة تتناسب " لا عقوبة بغیر نص"إعمالا لقاعدة 
یكون   ر هنافإذا كان هذا النص یستوجب منه التفسیر فالتفسی، مع خطورة العقوبة التأدیبیة

  .علیه قیاسضیقا أي لا یوسع فیه و لا 
و یقصد بالتفسیر استجلاء محتوى النص القانوني من أجل تطبیقه بصورة صحیحة 
وذلك عن طریق تحدید المعنى الذي یقصده المشرع من ألفاظ النص لجعله صالحا 

غامضة بالتالي فالسلطة التأدیبیة إذا صادفتها نصوص  و ،2وقائع الحیاة  علىللتطبیق 
إلى حد خلقها عقوبات جدیدة لم ینص  رها تحتاج إلى تفسیر لا تقوم بالتوسع في تفسی

  .علیها المشرع 
ق للنصوص صر على مبدأ التفسیر الضیموقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا ب

من المسلم به أن الأحكام الخاصة بالتأدیب یتعین تفسیرها  الجزائیة حیث قضت بأنه
  .3"فلا یجوز التوسع في تفسیرها أو القیاس علیها ،تفسیرا ضیقا

                                                             
، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  174المادة  -  1  
.17المرجع السابق ، ص  ،عمراوي حیاة - 2  
  .24،23ص ص ، ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،   - 3
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 : عدم جواز توقیع جزاءات مقنعة  - 3
تصدر الإدارة في بعض الأحیان قرارات متصلة بإجراءات الإدارة التنظیمیة كالنقل 

فإذا  ك بغرض تحقیق مصلحة المرفق العامعلى أساس أن ذل، أو الندب أو إلغاء وظیفة
محل هذا   إصدار هذا القرار هو توقیع جزاء مع الموظفشفت أن دافع الإدارة من ك

القرار هو البطلان لكون الجزاء مقنعا لا یغیر من ذلك ثبوت ارتكاب الموظف لمخالفة 
على المتابعة و علیه فتوقیع الجزاء مع الموظف له إجراءات و ضمانات  دعىتأدیبیة تست

  .1تكفل له حق الدفاع و إبعاد الاتهام عنه
حیث تنحرف الإدارة في   ،ل التلقائي مجال خصب لتوقیع الجزاءات المقنعةیعد النق 

التي كان یتعین علیها أن تستهدف من وراءها و استخدام صلاحیاتها في نقل الموظفین 
إلا  هتبتغي الإدارة من وراء لانقل الموظف  قرارها لإصدار ف ،تحقیق مصلحة الوظیفة

أبرز تطبیقات الجزاءات المقنعة أیضا في  ومن، 2يمعاقبة الموظف بطریق غیر تأدیب
مجال التأدیب إلى جانب النقل التلقائي الإحالة إلى التقاعد المسبق عندما تسيء الإدارة 

 تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في إحالة الموظف إلى التقاعد لكونها 3 استخدام هذا الإجراء
حیث یمكن للسلطة الإداریة ، وظیفةكما تعد أیضا من قبیل الجزاءات المقنعة حالة إلغاء ال

وعلى أساسها تستغني عن بعض  ،لها مبرر یعدأن تلجأ إلى طریقة إلغاء الوظیفة التي لم 
الموظفین بغرض إعادة تنظیم المرافق العامة ،إلا أنه لا یجوز استعمال هذا الاجراء 

على إلغاء كما لو قامت بتسریح عدد منهم بناء ، للتخلص من الموظفین لأسباب شخصیة
  .4مكانهم ثم أعادت تعیین موظفین، وظائفهم أو تقلیص عددهم

                                                             
.26ص،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع السابق - 1  
.22عمراوي حیاة ، المرجع السابق ، ص - 2  
.358بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص - 3  
.361ص  ،نفس المرجع- 4  
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  :نيالفرع الثا
  يمبدأ شخصیة الجزاء التأدیب

أن تقتصر مسؤولیة الموظف التأدیبي على  قتضي مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبيی   
فمن غیر المنطقي ، الإخلال بواجباته الوظیفیة التي كلف بالقیام بها أو ساهم في إخلالها

وكذلك عدم ، لم یقترفه فهو غیر مسؤول عن أخطاء غیره خطأأن یعاقب الموظف على 
 .خطائه التي یرتكبهاأغیره عن  ةمسؤولی

  مضمون مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي  :أولا
لا یجوز توقیع العقوبة التأدیبیة إلا على " یقصد بمبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي أنه 

إلا عن  ،حیث لا یمكن تقریر مسؤولیة شخص ما ،نته في الجریمة التأدیبیةمن تثبت إدا
  1. "فعله الذي أدى إلى وقوع الضرر

بصفة عامة من المبادئ الأساسیة التي نادت  التأدیبي الجزاء یعتبر مبدأ شخصیة
في جمیع  من المبادئ المقررة بصفة عامة ة، وهودساتیر الدول و الشرائع السماوی بها

ولو لم یوجد نص علیها فهو ینبع من ضمیر   ،المجالات العقابیة جنائیة أو تأدیبیة
  .2العدالة

  حیث نص على أنه  1996یجد هذا المبدأ أساسه في التشریع الجزائري في دستور  
  3 "تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ الشرعیة و الشخصیة " 

إلا أنه مبدأ مقرر  العقوبات الجزائیة،حسب نص المادة فمبدأ الشخصیة یسري على 
و علیه فالمسؤولیة ، في جمیع المجالات العقابیة یمتد لیشمل أیضا العقوبات التأدیبیة 

مع  التأدیبیة مسؤولیة شخصیة یشترط لقیامها وقوع خطأ یشكل إخلالا بالواجبات الوظیفیة
                                                             

.291،ص2009أصول القانون الإداري ،منشاة المعارف، الإسكندریة ،د ط، سامي جمال الدین، - 1  
.51المرجع السابق،ص  أمجد جهاد نافع عیاش، - 2  
.، المشار إلیه سابقا1996من دستور  142المادة  - 3  
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إلا على  الجزاء وقعیأن تبعا لذلك لا یمكن و إمكانیة إسناد هذا الخطأ إلى عامل محدد 
الذي ارتكب المخالفة التأدیبیة أو اشترك فیها لكي لا یمتد إلى  المتابعالشخص الموظف 

لا فلا یفترض حدوثه  و بالتالي فالخطأ الشخصي ،موظف غیره لم یثبت في حقه خطأ
 .1لة الموظف نتیجة انتفاء مسؤولیته التأدیبیةئیجوز مسا

   و الإستثناءات الواردة علیه مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي النتائج المترتبة على:ثانیا
  :یترتب على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي مجموعة من النتائج نتناولها على النحو التالي

   :النتائج المترتبة على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي-1
  انتشار الاتهام و المسؤولیة الشخصیة-أ

التهمة أن یثبت أنه قد وقع منه فعل ایجابي  انتشاریتعین لإدانة الموظف في حالة 
فإذا انعدم المأخذ على ، أو سلبي محدد یعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإداریة

 نع هو لم یقع منه أي إخلال بواجبات وظیفته أو خروج للموظفالسلوك الإداري 
جزاء تأدیبي و إلا كان مقتضیاتها ، فلا یكون ثمة دین إداري و بالتالي فلا محل لتوقیع 

  .2قرار الجزاء في هذه الحالة فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب
م فإن شیوع تلك المسؤولیة و تعذر إسناد الخطأ إلى شخص محدد بالذات ثو من 

  . 3للبراءة االمسؤولیة و سبب موانع مانعا من یعد
 :الجزاء الإداري عن فعل الغیر-ب

و یجد هذا العقاب أساسه في ، مقرر في المجال التأدیبيالعقاب عن فعل الغیر أمر 
حیث یشترط لقیام المسؤولیة التأدیبیة في هذه  4 ،فكرة مسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعه

                                                             
22عمراوي حیاة ، المرجع السابق ، ص  - 1  
.52أمجد جهاد نافع عیاش،المرجع السابق،ص  - 2  
.33، المرجع السابق ، ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة - 3  
33ص ،نفس المرجع - 4  
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مع خضوع التابع لرقابة و ، الحالة على الغیر قیام التابع المخطئ بعمل لحساب المتبوع
علیه هذا الأخیر سلطة الرقابة و التوجیه حیث یمارس ، إشراف المتبوع في أداء هذا العمل

 .1و ذلك من خلال ما یصدر إلیه من أوامر و إعمال رقابته على تنفیذها

  :على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي الوارد الاستثناء-2
عد الاستثناء الوحید على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي حسب رأي بعض الفقهاء ی

إذا ما أثبت أن ما وقع منه من خطأ كان نتیجة ، إعفاء الموظف من المسؤولیة إلى
  . 2لةائلقیام بالعمل موضوع المسل لتنفیذه أمر صدر إلیه من رئیسه مكتوبا

 في الأمر رقمبالرجوع للتشریع الجزائري نجده سایر هذا الاستثناء و نص علیه 
من الدرجة الثالثة الأعمال التي تعتبر على وجه الخصوص أخطاء : "أنه  على 06/03

  :یقوم من خلالها الموظف بما یأتي 
رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر -

 .3مقبول
عدم طاعة أو خضوع  لمخالفةا مفهومو بفمن خلال نص المادة یتضح لنا أ

وجود مبرر مقبول ینفي المسؤولیة على المرؤوس لتعلیمات رئیسه الإداري في حالة 
  .المرؤوس  وهو ما یؤكد هذا الاستثناء 

الوحید الذي اعتبره  ثناءعلى الرغم من القول بأن هذا الاستثناء ینطبق مع الاست
إلا أنه في الحقیقة غیر ذلك فلا  ،مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي لىع اشكل استثناءیالفقه 

یمكن القول بأن مبدأ شخصیة الجزاء ینصب على كل موظف یخالف مقتضیات الوظیفة 
ینفي مسؤولیة الموظف أو المرؤوس لتقوم و لیأتي الاستثناء  ،التزاماتها الوظیفیةو العامة 

                                                             
  31المرجع السابق ، ص ،عمراوي حیاة - 1
  .36ص  ،السابقالمرجع الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة،  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -2

  3 .، المشار إلیه سابقا 06/03من الأمر رقم  180المادة  -
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الشخصیة  فهذا مخالف لمبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي  فمبدأ ،داريلإمسؤولیة الرئیس ا
فلو التزم  ،یقع على شخص الموظف الذي ارتكب الخطأ التأدیبي أو المخالفة التأدیبیة

  .مشروعة لما قامت مسؤولیتهالالرئیس بتنبیهات المرؤوس و الأوامر الصادرة عنه غیر 
ن الاستثناء الوحید الذي یرد على مبدأ شخصیة الجزاء فإبناء على ما سبق  

في توقیع  الاستثناءمسؤولیة التابع على أعمال تابعه بل یمتد هذا  لایرد فقط علىالتأدیبي 
وهذا ما تم الإشارة إلیه فالعقوبة و آثارها لا تسري   ،الخصم من راتب الموظف عقوبة

لكونه المصدر ، لأفراد أسرته یمتد أثرهاعلى الموظف مرتكب المخالفة التأدیبیة بل 
ذا تم تجرید العقوبة من طابعا الشخصي  وه هذه الحالة ، ففيالأساسي لعائلة الموظف

  یتنافى مع المبدأ و مقتضیاته
  :المطلب الثاني

  و تناسب الجزاء التأدیبي وحدة مبدأ
التي تحكم عمل سلطة  لهامةیعتبر مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي من المبادئ ا  
هذا من جهة و من جهة أخرى مراعاتها  ،ضي علیها ضرورة الالتزام بهاتمما یق ،التأدیب

  :، سنوجزهما على النحو التاليالتأدیبي الخطأ مععقوبة التأدیبیة لمبدأ تناسب ال
  :الفرع الأول 

  مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي
أهمیة  ما لهیطلق على هذا المبدأ تسمیة عدم ازدواج أو تعدد العقاب التأدیبي ل  
في مجال المساءلة  للموظف شكله من ضمانة هامةتلما   لعدالةا تحقیقفي بالغة 

  .التأدیبیة
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  مضمون مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي: أولا 
أن لا یعاقب الموظف بأكثر من جزاء تأدیبي واحد عن المخالفة  یعني هذا المبدأ

سواء من قبل المشرع أو السلطات  ،هو من المبادئ التي ینبغي مراعاتهاو  ،الواحدة
بعیدة  میةعن سیاسة تحك نمأصلیین عن مخالفة أمر ی تأدیبیین ینئفرض جزا ن،لأالتأدیبیة

ن ثنائیة الجزاء تفرض ثنائیة الخطأ و مضاعفة الزجر بدون لأ ،المنطقو عن قواعد العدل 
  1.مبرر الأمر الذي لا یحقق الهدف من الجزاء و إنما یعبر عن مسلك معین 

قرة في كل من القانونین الإداري و یعتبر مبدأ وحدة الجزاء من المبادئ المست 
الجنائي، و لم یعد الفقه الحدیث یتردد في اعتبار قاعدة عدم جواز الجمع بین جزائیین 

  2.مبدآ عاما في القانون یطبق دون الحاجة إلى النص علیه
  :التالیة  الاعتبارات تستند حكمة عدم الازدواج في توقیع الجزاء إلى

 إلاإن العدالة و المصلحة الاجتماعیة تقضیان بعدم المعاقبة على الخطأ الواحد -1
نه لن یلحق به في أإلا  بالتالي تطمئن نفس مرتكبي الخطأو  ،بعقوبة واحدة تناسبه

  .المستقبل أي عقاب آخر عن جرم سبق معاقبته به
یبیة عن السلطة التأد رضرورة احترام كافة القرارات الإداریة التي تصد-2

یعني المساس بالحجیة التي تحوزها  ،ذلك و توقیع جزاء آخر بغیرن القول ، لأالمختصة
  .تلك القرارات

ذلك  ،إن توقیع جزاءین عن مخالفة واحدة هو انحراف صارخ عن حد المشروعیة-3
أن ثنائیة الجزاء تفترض عقلا و منطقا ازدواجیة الخطأ، فالازدواج هو الانحراف عن 

  3.س بإمكان الانحراف أن یكون عاجلا لأي شيءالقانون و لی
                                                             

.55ص  أمجد جهاد نافع عیاش،المرجع السابق، - 1  
  160نواف العقیل العجارمة، المرجع السابق،ص  -2

.47ص سلماني منیر، المرجع السابق، - 3  
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  النتائج المترتبة على مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي: ثانیا 
  :یترتب على مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي مجموعة من النتائج تتمثل فیما یلي 

  :وحدة المخالفة التأدیبیة موضوعا و سببا- 1 
 الواحدة في كل الأحوال تعدد محضورلا یشكل توقیع جزاءین تأدیبیین عن المخالفة 

مبدأ وحدة الجزاء ، حیث أن المقصود بالحظر هنا أن  نالجزاءات باعتباره خروجا ع
  1.متعدد و سببه واحدا یكون موضوع الجزاء

   :الموضوعوحدة - أ 
الموقعین على الموظف عند ارتكابه لمخالفة واحدة، كان  الجزاءینإذا اتحد موضوع 

أن یكون بما طبیعته ختلفتإذا ا أماتعارض مع مبدأ وحدته، و ذلك تعدد للجزاء  في
الجنائي لا یحول  حیث أن العقاب ،الآخر جنائیا فلا تعدد في هذه الحالةو حدهما تأدیبیا أ

التأدیبیة و ذلك نتیجة طبیعة لاستقلال كل من الجریمتین الجنائیة و  دون توقیع الجزاءات
لا یعد ذلك من قبیل تعدد و  ،و لكون العناصر المكونة لهما مختلفة التأدیبیة عن بعضهما

  2.لتأدیبیة عن ذات الفعل الجزاءات
   :وحدة سبب الجزائین-ب
أن یكون الجزاء التأدیبي الثاني قائم على نفس الوقائع  سبب الجزائین،یقصد بوحدة  

عندما تختلف الوقائع المادیة لا توجد هذه الوحدة و ، یة التي یقوم علیها الجزاء الأولالماد
الذي لا یجوز طبقا و  ن تلك التي سبب بها القرار الأولالتي یقوم علیها الجزاء الثاني ، ع

نفس الوقائع التي سبق  نهو عقاب الموظف ع،) وحدة الجزاء ( لقاعدة عدم تعدد الجزاء 

                                                             
53السابق،ص الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  1  
.53صنفس المرجع،  - 2  
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عد بوقائع جدیدة  بظهور إما ،إذ في هذه الحالة یوجد جزائین سببهما واحد بها،عقابه 
  1.أن تستعمل سلطتها التأدیبیة فیها  لسلطة التأدیب، فإن توقیع العقوبة

شد أاستمرار الموظف في الغیاب عن العمل یخول للإدارة توقیع جزاء فمثال ذلك 
على  حفاظاغیره من الموظفین من ارتكاب المخالفة  زجرلأجل ردعه و  الأول الجزاء من

  2.ةحسن سیر المرافق العام
الخطأ التأدیبي تتحقق من خلال العلاقة بین عنصر و إن رقابة التناسب بین العقوبة 

السبب و محل القرار التأدیبي، و حتى یتمكن القاضي من بسط رقابته على مبدأ التناسب 
لابد أن یتأكد من أسباب و دوافع الإدارة من اتخاذها لقرار العقوبة التأدیبیة، وبعدها ینظر 

لتأدیبیة مع الخطأ المرتكب من طرف في مدى تناسب العقوبة الموقعة من طرف السلطة ا
الموجود بین رقابة التناسب التي یمارسها  الارتباطالموظف المتابع تأدیبیا، من هنا یبرز 

القاضي الإداري، وتسبیب الجزاء التأدیبي الذي یعد من الضمانات المهمة للموظف العام، 
لما یبعث في نفسه الطمأنینة، ویسهل إعمال الرقابة القضائیة على القرار أول الحكم 

  3.التأدیبي
ذا كان الأصل في فالقاعدة الأساسیة في التقاضي عموما أن یصدر الح كم مسببا، وإ

  .القرار الإداري عدم تسبیبه، إلا إذا نص القانون على وجوب هذا التسیب
فإن القرار التأدیبي على النقیض من ذلك، هو قرار ذو صیغة قضائیة، إذ یفصل 

                    4في موضوع یختص به القضاء أصلا، ومن ثم یجب أن یكون مسببا

                                                             
  60ص مجد جهاد نافع عیاش، المرجع السابق،أ - 1
.21المرجع السابق ، ص  عمراوي حیاة، -  2  
حمد محمد حمد الشلماني، ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دط  - 3

  . 143، ص 2007
.255ص علي جمعة محارب، المرجع السابق ، -  4  
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ة أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها، إلا إذا نص القانون على خلاف فالقاعدة العام  
لأنه یعتبر من المبادئ العامة للقانون، أي أنه على الإدارة استیفائه حتى ولو لم 1ذلك،

فتسبیب القرار التأدیبي من أهم الضمانات  2یكن هناك أي نص تشریعي یلزمها بذلك،
رار التأدیبي لما یشكله من هدم لقرینة البراءة التي یتمتع الإجرائیة في التأدیب لخطورة الق

  3.بها الموظف
وبناءا على ذلك فإن للتسبیب أهمیة بالغة یترتب عنه عدة نتائج و فوائد سواء 

  .بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للموظف
فأهمیته بالنسبة للموظف تكمن في كون التسبیب یرتبط بمبدأ الدفاع، فالإدارة لا 

بتوقیع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقیق معه كتابة و سماع أقواله، وهي ملزمة تقوم 
بالرد على دفاع الموظف وتقدیم الحجج و الأسانید، ومن ثم یعتبر التسبیب عنصرا هاما 

فمظاهر حق الدفاع لا تقتصر على مبدأ المواجهة وحیدة القاضي  لكفالة حق الدفاع
  4.ه وسیلة غیر مباشرة لتحقیق حق الدفاعولكنها تشمل التسبیب باعتبار 

لقد ارتبط مبدأ التسبیب بوصفه ضمانة هامة للموظف العام بمبدأ المواجهة خاصة و 
بالنسبة للقرارات التأدیبیة، ومن ثم فمن النادر أن یتكلم القضاء عن أحدهما دون أن یقترن 

قررة للموظف المحال بالآخر، بل إن التشریعات المختلفة عندما تنص على الضمانات الم
  5.للمساءلة التأدیبیة، فإنها تنص على مبدأ المواجهة و التسبیب معا دون فصل بینهما

                                                             
العمومیة في التشریع الجزائري  بعلي الشریف فوزیة، التناسب بین الخطأ التأدیبي و العقوبة التأدیبیة في الوظیفة - 1

 تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، قسم الحقوق  ،مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة
   .117، ص2014/ 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

365المرجع السابق،ص سامي جمال الدین، - 2  
.305ص  2007، دط سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، - 3  
.115المرجع السابق، ص  ،الشتیويسعد  - 4  

5
  .288المرجع السابق، ص  بوادي مصطفى، - 
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كما لا تقتصر أهمیة تسبیب القرار التأدیبي على الموظف، بل له أهمیة      
بالنسبة للإدارة هذا الإجراء، قید على سلطاتها الواسعة ومن ثم فهو یدفعها للتریث في 

لقرار، وهو ما یجعل قرارها  في النهایة انعكاس لما استقر لدیها من بحث و إصدار ا
  1.تمحیص 
كما أن من شأن التسبیب أن یمنح للإدارة ممارسة رقابة ذاتیة على أعمالها،     

وهذا الأمر الذي یؤكد ضمانة  2لكونها من أهم الوسائل التي تصحح بها أخطاءها،
نما ضمانة موضوعیة فأثرها المترتب یكون على  التسبیب بأنها لیست ضمانة شكلیة وإ

  .مضمون التصرف نفسه
كما لتسبیب الجزاء التأدیبي أهمیة كبیرة بالنسبة للقاضي، لأنه یساعده في رقابته   

على صحة الجزاء التأدیبي المطعون فیه، حیث یتبین للقاضي الأسباب التي استندت 
ن خلال مراقبة الوجود المادي لهذه الأسباب و إلیها الجهة التأدیبیة في إصدار جزائها م

لذلك فمن شان التسبیب أن یقلل من حالات اللجوء إلى القضاء  في   3تكییفها القانوني،
حالة اقتناع الموظف بالأسباب التي قام علیها القرار، الأمر الذي من شأنه تخفیف العبء 

  4.على القضاء و الحد من الطعون غیر المجدیة
على ضمانة تسبیب القرار  06/03فقد نص المشرع الجزائري في الأمر رقم 

تتخذ "قبل اتخاذ أي عقوبات تأدیبیة، إذ نصت على أنه  165التأدیبي بموجب المادة 
السلطة التي لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و 

                                                             

.116، المرجع السابق، ص الشتیويسعد  -  1 
.299بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -  2 
. 105مشعل محمد العجمي، المرجع السابق، ص-  3 
118المرجع السابق، ص  الشتیوي، سعد - 4 
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الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي بتسبیب رأیها أثناء  ، كما ألزم اللجنة المتساویة"الثانیة
  1  .فصلها في العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة

  :الفرع الثاني
  مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي مع المخالفة التأدیبیة

لتأدیبي ا باعتبار أن النظام التأدیبي على خلاف النظام الجنائي لا یربط بین الخطأ
عقوبة تتمتع بذلك الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة في توقیع الجزاء التأدیبي و ما یقابله من 

بالتالي عدم التناسب و  ،لو في الجزاءات التأدیبیةغمجالا خصبا لل وجدت منه هذه الأخیرة
و للحد من سلطاتها التقدیریة  ،بین خطورة المخالفة التأدیبیةو بین نوع الجزاء التأدیبي 
في هذا الخصوص و هذا ما یعرف بالرقابة على التناسب بین ظهرت اجتهادات قضائیة 

 الإدارة نظرا لما لطتعتبر ضمانة فعالة في مواجهة تس لكونها ،التأدیبي العقوبة و الخطأ
 . یحققه من رعایة لمصالح و حقوق الموظفین

  تناسب الجزاء التأدیبي مع المخالفة التأدیبیة مضمون مبدأ- أولا 
یقتضي الموازنة بین مبدأي الفاعلیة  ،المخالفة التأدیبیةو مبدأ التناسب بین الجزاء  إن

 تستخدم وسیلة أن فإذا كان من حق السلطة التأدیبیة ،و الضمان في الجزاءات التأدیبیة
أداء الجهاز الإداري فان من واجبها أن لا  حسنالعقاب التي قررها لها المشرع لضمان 

  2.هیعاقب بأشد مما اقترف بأن لا ضمانة للموظف، كونه يتهدر هذا الحق ، ف
لذا بتعین على  ،یعتبر مبدأ التناسب من أهم الضمانات التأدیبیة الممنوحة للموظف

 الخطأالسلطة التأدیبیة أن تقرر الجزاء التأدیبي على أساس التدرج تبعا لمدى خطورة 

                                                             
.المشار إلیه سابقا 06/03من الأمر رقم  02/ 170 المادة - 1  
65ص  المرجع السابق، ،سلماني منیر- 2 
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و ، فعدم مراعاة هذا الأمر یجعله ما یناسبه من جزاء دون غلو الذي ارتكبه الموظف العام 
  1.إغفالا و خروجا عن دواعي المشروعیة 

و شامل  غیر أن فقه القانون الإداري لم یستقر على تعریف واضح ، جامع  
صعب ینه شيء أعلى الرغم من بساطته ووضوح فهمه إلا ف ،للتناسب نظرا لخصوصیته

، تتسم هذه الأخیرة بین أمرین أو أكثر خلال تحلیله على اعتباره علاقةو ذلك من  ،تعریفه
  2.أو التوافق أو المعقولیة المعقولیة بالمنطقیة أو

تعبیر عن الصلة التوافقیة بین " یمكن على ضوء ذلك تحدید معنى التناسب بأنه 
  3" .حالة معینة و أخرى مناضرة لها ، نتیجتها توازن مقبول بینهما  

مجال التأدیب یعني وجود ملائمة ظاهرة بین العقوبة التأدیبیة نوعا و  فالتناسب في 
مقدار بما یتوافق مع جسامة و خطورة الخطأ المرتكب الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق 

  .4 ملائمة مقبولة أو ظاهرة بینهما 
فلسفة العقاب تطورت عما  كونتكمن أهمیة التناسب في اختیار العقوبة التأدیبیة 

فالموظف أصبح ینظر إلیه على انه شخص یجب إصلاحه و تقویم ، كانت علیه سابقا
یجب استئصاله من المجتمع الوظیفي ، ومن ثم  امجرم و لیس شخصاسلوكه الوظیفي 

اتجهت فلسفة العقاب إلى استعمال العدید من الوسائل قصد إصلاح هذا الموظف بل و 
  5 .كان ذلك یعود في مصلحة المرفق العام التابع لهالعفو عنه إذا 

                                                             
145المرجع السابق، ص قوسم حاج غوثي،- 1 
. 111ص  نفس المرجع،- 2 
.87السابق،ص المرجعسلماني منیر،  - 3 
.87ص ،نفس الرجع - 4  
.264بوادي مصطفى،المرجع السابق،ص -  5  
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للاتجاه  بالنسبةف، إلا أن فكرة الرقابة على مبدأ التناسب كانت بین مؤید و معارض
في حین ذهب  ،ضرورة تمتع السلطة التأدیبیة بحریة التقدیر و التناسبب قرأالمؤید 

  .ة و فرض رقابة علیها الاتجاه الثاني إلى الاعتراف بتقیید حریة السلطة التأدیبی
فالمؤیدون یرون أن هذه الرقابة ما هي في الحقیقة إلا وسیلة لتجنب التعسف الذي 

لذلك فالسلطة التقدیریة  ،نشا عن استخدام الإدارة لسلطتها التقدیریة في كثیر من الأحیان
  . هي واجب یراد منه الصالح العاملیست امتیاز للإدارة بل 

من الفقه أن السلطة التقدیریة للإدارة باقیة للإدارة و لن یرى جانب آخر  في حین
وجد أكل ما في الأمر أن القاضي الإداري برقابته لتك السلطة إنما ف ها،تزول إلا بزوال
حیث استطاع عن طریق هذه الرقابة الحدیثة أن یضع معاییر جدیدة  اتوازنا جدیدا له

  1.امهالكیفیة مباشرتها و من ثم الحد من إساءة استخد
كما ذهب هذا الفقه في تأییده للرقابة على التناسب إلى حد اعتبارها متساویة في 

نظرا لان   ،إذا لم تكن أفضل منها من وجهة نظره ،أهمیتها للرقابة على دستوریة القوانین
رقابة ملائمة الجزاءات التأدیبیة هي رقابة یومیة یجریها القضاء الإداري عند المواجهة بین 

یتم بمقتضاها إلغاء الجزاء ، و الأدنى منه سلطته في الرقابة و سلطة الجهات التأدیبیة
  2.الموقع بسبب الغلو 

التي یجوز یضاف إلى ما تقدم أن المشرع و قد تدرج في النص على الجزاءات 
توقیعها على الموظفین عملا بإحكام القانون لم یهدف بذلك أن تنفرد السلطات التأدیبیة 
یتوقع الجزاءات بلا معقب علیها في ذلك ، و إنما قصد بهذا التدرج أن یكون هناك تناسق 

                                                             
.92سلماني منیر، المرجع السابق،ص - 1 

  .89بعلي الشریف فوزیة،المرجع السابق،ص -2
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بین التهمة و العقاب فادا تبین أن القرار مبني على عدم الملائمة بیت التهمة و العقاب 
  1.إبطالهع قرار السلطة التأدیبیة مخالفا للقانون  تعین وق

جموعة من أما الرافضون لفكرة رقابة التناسب فقد اشتدوا في تبریر موقفهم إلى م
داري وما یناسبها من عقاب الإ تقدیر خطورة الخطأ الأسس و الحجج تتمثل في كون

لإدارة بحیث لا یمكن یدخل في نطاق السلطة التقدیریة التي یتعین تركها ل تأدیبي
  .محاسبتها على خطا التقدیر إلا في نطاق عیب الانحراف بالسلطة

ن ملائمة الجزاء مع أب) جون ار د ( و ) أوبي ( صدد یرى الأستاذان ال في هذا
المخالفة المرتكبة  من الصلاحیات التقدیریة المطلقة للسلطة التأدیبیة و لا یخضع هذا 

یتوجب على ما  ،لطة التأدیبیة تستقل بتقدیرها لهذا الأمرفالس ،الأمر لرقابة القضاء
  2.القاضي الإداري الالتزام بشرعیة القرارات دون ملائمتها 

لمبدأ الفصل بین  اخرق یعدفي حججهم إلى أن قضاء التناسب  استندوكما أنهم 
 مدى قانونیة رقابةالسلطات ووفقا لهذا المبدأ فان دور القاضي الإداري یقتصر على 

تناسبها مع عنصر السبب  دون أن یكون له مكانة فحص مدى ،أعمال الإدارة و قراراتها
غیر ذلك  یجعل القاضي الإداري رئیسا أعلى بالذي یعد من اطلاقات سلطتها و القول 

  3 .للإدارة
السلطة التقدیریة التي تتمتع بها السلطة التأدیبیة من  أما موقفنا فیتلخص في كون

في حق الموظف ما  مجحفةشانها أن تتعسف في استعمالها وتصدر بذلك عقوبات 
 إلىفتدخل القاضي الإداري یهدف  ،ورة وجود رقابة للحد من تعسفهایستدعي بالضر 

   .تحقیق توازن بین المصلحة العامة و حمایة حریات و مصالح الأفراد 
                                                             

75ص المرجع السابق، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،- 1 
.90بعلي الشریف فوزیة،المرجع السابق،ص - 2 
.91سلماني منیر، المرجع السابق،ص  - 3  
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  النتائج المترتبة على مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي مع المخالفة التأدیبیة: ثانیا 
  :یلي من أهم النتائج التي تترتب عن مبدأ التناسب ما

مراعاة المصلحة العامة حیث یجب الأخذ عند تقدیر تناسب العقوبة مع المخالفة  
قررت اللجنة التأدیبیة نوع جلها أأن یتحرى على المصلحة العامة التي من  ،التأدیبیة

   .العقوبة و مقدارها
مراعاة الظروف و الملابسات التي صاحبت و أحاطت بارتكاب المخالفة التأدیبیة   -

  1.إهمال  بحیث لا تتساوى مخالفة مرتكبة عن عمد مع مخالفة مرتكبة عن غفلة أو
اة سن الموظف و العقوبة علیه، من خلال مراعر واث مراعاة الوضع الوظیفي للموظف  -

ومدى تأثرها بالعقاب و مدى نسبة ارتكاب الموظف للمخالفة  ،مقدار الخدمة الوظیفیة
  2.التأدیبیة من عدمه

 لا یستقیم الجزاء التأدیبي، نونمن المبادئ العامة للقا بالتناس مبدأ أننستخلص مما تقدم 
ه نزولا عن دواعي مقتضیات عنالسلطة التأدیبیة عدم الخروج  علىالذي یتعین و  ،دونه

، نظرا لكون مبدأ التناسب یشكل ضمانة موضوعیة للموظف كونه یهدف مبدأ المشروعیة
  .المصلحة العامة من جهة أخرى و  ،إلى حمایة مصلحة الموظفین من جهة

وزیر العدل و المجلس الأعلى ( ضد ) س(و قد نصت المحكمة العلیا في قضیة   
اسة بمهنة القاضي فكان مبسبب ارتكابه حسب الوزیر أفعالا  )س(فقد تم عزل ) للقضاء 

 3.جواب المحكمة العلیا هو عدم تناسب الجزاء النهائي مع الأخطاء المرتكبة
  

                                                             
  148المرجع السابق،صقوسم حاج غوثي،  -1

.148ص، المرجعنفس - 2  
جامعة محمد  ،القانوني المنتدى مجلة،"الرقابة مع التناسب القرار الإداري محله في دعوى الإلغاء"عبد العالي حاجة،3-

  142،143ص ص  ،2010العدد الخامس، الجزائر، خیضر بسكرة،
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  :المطلب الثالث
  مبدأ المساواة و عدم رجعیة الجزاء التأدیبي

یقتضي على السلطة  ، ممایعتبر مبدأ المساواة أساس الحقوق و الحریات الفردیة
المختصة مراعاته أثناء توقیعها للجزاء التأدیبي، ومن جهة أخرى أن لا یرتب هذا الجزاء 

  :، سنبرزهما على النحو التاليأثره إلا من تاریخ توقیعه
  :الفرع الأول

  مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبي
الموظفین أثناء توقیعها على السلطة التأدیبیة أن تحترم مبدأ المساواة بین جمیع 

  :للجزاء التأدیبي، نبرزها على النحو التالي
  مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبيمضمون : أولا 

عدم و القضاء و یقصد بمبدأ المساواة في العقوبة التأدیبیة، المساواة أمام القانون 
الانتماء العنصري أو الجنسي أو التمایز اللغوي أو الدیني أو السیاسي أو  بسببالتمییز 

  .1 الطبقي الاجتماعي و المالي ختلافلاا
مخاطبة كافة أفراد المجتمع بصورة موحدة و متساویة، :" المساواة بصفة عامة هي

ر عن قها علیهم، بغض النظیبكل قواعد القوانین الداخلیة لمجتمعهم عند توافر شروط تطب
  .2 "أیة اعتبارات للتفرقة بینهم

أدیبیة باختلاف إعمالا لهذا المبدأ، فإن الأمر یقضي ألا تختلف العقوبة الت
نوع و الملابسات المتعلقة بوحدة و نفس الظروف كز ما دام قد توافرت الأشخاص و المرا

التأدیبي هي بصدد توقیع الجزاء و المخالفة المرتكبة ومن ثم فاعتداد السلطة التأدیبیة 

                                                             
  1   87صالمرجع السابق، الضمانات التأدیبیة في الوظیفىة العامة،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -
88صنفس المرجع ، - 2  
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لا یتنافى مع مبدأ المساواة في  لشخصیة الخاصة بكل موظف على حدة،بالظروف ا
العقوبة التأدیبیة بل علیها أن تراعي نوع السلوك الوظیفي السابق للموظف والظروف 
الملابسة للخطأ المرتكب، سواء كانت شخصیة تتعلق بشخص الموظف المخالف، أو 

  .1 تتعلق بالوظیفة
المساواة مبدأ مكرسا دستوریا، إذ نص علیه المشرع الجزائري في نص یعتبر مبدأ 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون و لا " على أنه بنصها 1996من دستور  29المادة 
یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو أي شرط أو 

من  32ه المشرع أیضا في المادة هو ما نص علیو  2، "ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
  . 3 1996، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 16/01الأمر 

يمبدأ المساواة في الجزاء التأدیبالنتائج المترتبة على : ثانیا  
  :النتائج التالیة أ المساواة في العقوبة التأدیبیةعلى مبد یترتب

على الكافة، لأن القاعدة القانونیة عامة و تطیبق السلطة التأدیبیة العقوبة التأدیبیة _ 
  .الإداري السلممجردة تسري على الجمیع دون اعتداد بالمركز الذي یشغله الموظف في 

كأن تكون هناك  ،عدم الأخذ بالاعتبارات الشخصیة لمرتكب المخالفة التأدیبیة-
ضغوطات جعلت من الموظف یقوم بالسلوك المخالف لمقتضیات الوظیفة التي یشغلها  

على السلطة التأدیبیة أن تراعي الظروف المشددة للعقاب التي تقترن بالمخالفة المرتكبة ف
لتشریع الوظیفة العامة الجزائري  بالرجوع، 4 أو بالمركز الوظیفي الذي یشغله الموظف

من القانون  200إذ نص علیها في المادة  ،بمبدأ المساواة في العقوبة التأدیبیة ذخنجده أ

                                                             
88ص ، السابق المرجع الضمانات التأدیبیة في الوظیفىة العامة،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1  
المشار إلیه سابقا  ،1996من دستور  29المادة - 2  
المشار إلیه سابقا ،2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة ،16/01الأمر رقم - 3  
. 88ص،المرجع السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة، -  4  
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 متابعاتالیتعرض العامل للعقوبات التأدیبیة وعند الاقتضاء " الأساسي للعامل على أنه 
القوانین الأساسیة و  نلم یراع هذا القانو  ، إذامهما كان المنصب الذي یشغلهالجزائریة 

  .1"  المؤسسات المستخدمة و أنظمتها الخاصة المطبقة في
 طیمكن أن تسل" على أنه  82/302رقم  من المرسوم 74كما نصت المادة     
 نظیمیةأو یخالف الأحكام التشریعیة و الت داء واجباته المهنیةآیقصر في  عاملعلى أي 

ودون  ،رتبتهكیفما كانت  ،الآتیة ذكرها التأدیبیة تت العمل إحدى العقوباالمتعلقة بعلاقا
  . 2" المساس بالعقوبات الجنائیة

نستخلص من نصوص المواد أن المشرع أراد أن یراعي مبدأ المساواة بین     
ما یؤكد ذلك استخدام المشرع عبارات و الموظفین أثناء توقیع العقوبات التأدیبیة علیهم، 

ن مهما كانت أن جمیع الموظفی ، أيمهما كان المنصب الذي یشغله كیفما كانت رتبته
  .یعاقبون بإحدى العقوبات التي أوردها المشرع دون تمییز  هم   رتب

طائفة الموظفین شاغلي المناصب العلیا  صخ غیر أن المشرع المصري استثنى أو
، بحیث لا تسري علیهم )كاللوم أو الإحالة على المعاش أو العزل( بعقوبات محددة 

وعلیه فالمشرع المصري قد برر موقفه بوجود  ،العقوبات التي توقع على سائر الموظفین
  3.فلسفة كانت مستحكمة خلال فترة زمنیة مضت

  
  

                                                             

-
،  32العام للعامل، ج ر، عدد، المتضمن القانون الأساسي 1978/ 08/ 05الصادر في 78/12رقم  القانون 1

           ).ملغى(1978
بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة ، المتعلق  1982دیسمبر  11، مؤرخ في 302/ 82المرسوم رقم - 2

        ).ملغى(37بعلاقات العمل الفردیة ، ج ر ،عدد 
89عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع السابق،ص - 3 
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  :الفرع الثاني
  التأدیبيمبدأ عدم رجعیة الجزاء 

یق جزاء على موظف في عدم تطب دم رجعیة الجزاء التـأدیبي أساسهیستمد مبدأ ع
  .تاریخ توقیعهثره إلى من أأدیبیة في الماضي حیث لا یرتب ارتكب مخالفة ت

  ن مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي ومضم:أولا

یعاقب  ،مرتكب المخالفة التأدیبیة" أن مبدأ عدم رجعیته الجزاء التأدیبيیقصد ب
یرتب أثره إلا من تاریخ  الجزاء لا رفي القانون الساري وقت صدور قرابالجزاء الوارد 

   2.واستقرار المعاملات تسبةالمكلكونها تستند لفكرة احترام الحقوق 1،"توقیعه
 ىعل ،بناء على ما سبق یجب تطبیق القانون الساري وقت صدور القرار التأدیبي

بالتالي لا یطبق القانون الذي كان ساریا وقت و  ،المخالفة التي ارتكبها الموظف العام
من بین الجزاءات الواردة  الموقعمقتضى ذلك أن یكون الجزاء و  ،وقوع المخالفة التأدیبیة
فإنزال عقوبة معینة مشروط بأن  لك إعمالا للأثر المباشر للقانونفي القانون الجدید، وذ

  عن القانون تكون هذه العقوبة واردة في القانون النافذ وقت توقیع العقوبة بغض النظر
  .الواجب التطبیق وقت ارتكاب المخالفة

من تاریخ  بتداءاالموظف المخطئ على دیبیة بمفهوم المخالفة فنتوقع جزاءات تأ
هذا المبدأ و اعتداء ا على حقوق الموظف و بالتالي ا لدار هعد إیإتیانه بالخطأ التأدیبي 

  .3  یكون قرار التأدیب مشوبا بعدم المشروعیة
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 على مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي ةالوارد ءاتاثنالاست: ثانیا
القانون الجدید  ، حیث یمتدالجزاء التأدیبي استثناءاتیرد على مبدأ عدم رجعیة 

وقد یرجع ذلك  ،بمقتضاها إلى الماضي، لیحكم مخالفات وقعت في ظل القانون القدیم
ما لكون القانون الجدید أصلح للمخالف من القانون القدیمو  ،إما لطبیعة المخالفة ومن  ،إ

  :ما یلي الاستثناءاتبین هذه 
  طبیعة المخالفةل الجدید استثناءرجعیة القانون  –1
شیر في هذا الصدد إلى أن هناك مخالفات إداریة تتعدد فیها مراحل السلوك ن

و  هي تشكل في مجموعها مخالفة تأدیبیة واحدة و المخالف تسمى بالمخالفات المتعاقبة 
 أوعلیه فإذا بد ،إن كانت تتم عبر مراحل فكل منها یشكل في حد ذاته مخالفة تأدیبیة

امتدت مراحلها لغایة صدور القانون و ارتكاب تلك المخالفة في ظل القانون القدیم 
  .  هذه المخالفة التأدیبیة أحكام القانون الجدید  علىففي هذه الحالة تسري  ،الجدید
في نفس السیاق ینطبق الحكم مع المخالفات الإداریة المستمرة لكونها تعتبر  
و  ،تبدأ من تاریخ سریان قانون معین ،یمتد و لكن لفترة زمنیة غیر معلومة آثمسلوك 

رغم أن  ،فهي تخضع لأحكام القانون الجدید ،تستمر حتى غایة نفاذ القانون الجدید
السبب في ذلك یرجع لكونها قائمة بعد نفاذه، و و  ،استمراریتها قد بدأت قبل العمل به

  1.ة أدت إلى تطبیق القانون الجدیدبالتالي فطبیعة المخالفة التأدیبی
  رجعیة القانون الجدید الأصلح للمخالف-2

لقد تم أعمال استثناء القانون الأصلح للمتهم في العقوبات الجنائیة و ذلك في حالة 
ما إذا ورد القانون الجدید مخففا للعقوبة أو مبیحا لفعل كان في ظل القانون السابق 

لى إا المبدأ في نطاق الجزاءات الإداریة باعتباره ینصرف هذ عمالإفقد تم تمدید  ،مجرما
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رغم أن الجزاءات الإداریة لا تؤدي إلى سلب حریة الموظف  ،كل نص ذو طبیعة عقابیة
  .إنما ترتب أثار بالغة في تقییدها و الحرمان من ممارسته مهنة بذاتها أو نشاط ما

ن تؤدي القاعدة أإذا كانت العقوبة الصادرة لصالح الموظف المذنب ك ،و بالتالي    
الذي تم توقیعه، كانت  التأدیبيخفض أو إلغاء الجزاء تالجدیدة المنظمة لهذه العقوبة إلى 
  1.العقوبة الجدیدة هي أولى بالتطبیق

عن موقفها الرافض  قد عدلت المحكمة الإداریة العلیا بمصر وفي هذا الصدد نجد
لا یجوز توقیع عقوبة " أنه یث قضت في هذا الشأنالقانون الأصلح للمخالف ح أبدلم

تأدیبیة ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأدیبي الذي یجازي من اجله، ما لم 
إعمالا للمبدأ المستقر في مجال العقاب  ،یكن العقاب التأدیبي قد تعدل بصورة أصلح

الأسس العامة للعقاب الذي یجمع بینه و بین العقاب التأدیبي وما تحتمه وحدة  ،الجنائي
  ".رغم تمییز كل منهما في الإجراءات و النطاق و تكییف الأفعال و نوعیة العقاب 

التأدیبیة في الخضوع و نه سوى بین الجزاءات الجنائیة أما یلاحظ في هذا الحكم  
فخضوعها لمعاملة قانونیة   ،إذا كان ذلك في صالح الموظف المخالف، الرجعیة ألمبد

واحدة له تبریره في كونهما یخضعان إلى ردع المخالفین ضمانا للسیر الحسن للمرفق 
  2.العام

  عدم رجعیة أثار الجزاء التأدیبي-3
و بذلك یكون الجزاء  ،رتب أثره إلا من تاریخ صدورهی لاالأصل أن الجزاء التأدیبي  

لما یمثله ذلك خروج على مبدأ  ،غیر مشروع إذا ارتدت أثاره إلى وقت سابق مع صدوره
إلا أن هذه القاعدة تخضع لاستثناء وحید یظهر  ،جعیة القرارات الإداریة الفردیةر   عدم
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بالفصل من الخدمة أو الإحالة إلى  زىثم یجا ،موقوفا عن العمل الموظفعندما یكون 
و إنما ترتد إلى  ،ثار الجزاء التأدیبي من تاریخ صدورهآفي هذه الحالة لا تسري  ،معاشال

  1.تاریخ الوقف عن العمل 
تكف یده من الناحیة الفعلیة عن  ،أساس هذا الاستثناء أن الموظف الموقوف عن العمل  

  .ممارسة مهام وظیفته من تاریخ صدور قرار الوقف عن العمل 
التأدیبیة یعد ضمانة هامة  ن مبدأ عدم رجعیة الجزاءاتأنستنتج مما سبق   

 ،حتى لا یفاجأ بجزاء عن فعل لم یكن معاقبا علیه عند قیامه به ،للموظف المتابع تأدیبیا
طبق علیه القانون الجدید الأصلح المطبق یكما انه بإمكان مرتكب المخالفة التأدیبیة أن 

منعهم من ارتكاب المزید من و ن الهدف منه هو ردع المخالفین لأفي القانون الجنائي  
  .ضمانا للسیر الحسن للأجهزة الإداریة ،المخالفات
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بعد أن یستفید الموظف العام من كافة الوسائل الإداریة للطعن،لا یبقى أمامه سوى 
اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار التأدیبي الصادر ضده، وهي ضمانة قضائیة كرسها 

المتابع تأدیبیا، لكونها تشكل أهم الضمانات التأدیبیة على المشرع الجزائري للموظف العام 
الإطلاق فالعدالة تبعث الثقة في نفوس الموظفین نظرا لنزاهتها وحیادها في إصدار الأحكام 
القضائیة حیث یمكن للموظف المتضرر من القرار التأدیبي أن یطلب إخضاعه لرقابة 

كما تتسع رقابة القاضي  ،القرار التأدیبي القاضي الإداري، من خلال رقابته على مشروعیة
الإداري لتمتد إلى الرقابة القضائیة على التناسب بین العقوبة التأدیبیة والخطأ التأدیبي،غیر أن 
هذا لا یكفي، بل یجب أن تخضع الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري إلى التنفیذ 

  .الخ....ضمانات التأدیبیة للموظف العام في مجال التأدیب، من أجل إعطاء مزید من ال

ولدراسة مضمون الضمانات القضائیة، سوف نقوم بإبراز أولا الرقابة القضائیة على 
   .   ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة مشروعیة القرارات التأدیبیة، ثانیا

  :وذلك على النحو التالي

  لى مشروعیة القرارات التأدیبیةالرقابة القضائیة ع:المبحث الأول

  .الإداریةضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة :المبحث الثاني
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 :المبحث الأول
    الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات التأدیبیة

هي تلك الرقابة التي یمارسها  تعتبر الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار التأدیبي    
الإداري على أعمال السلطة التأدیبیة في المجال التأدیبي، والبحث في دواعي القاضي 

ل والغایة أو حالمشروعیة سواء كانت المشروعیة الداخلیة التي تنصب على ركن الم
والشكل والإجراءات، فأهمیة الرقابة  الاختصاصالمشروعیة الخارجیة التي تنصب على ركن 

نوع من هذا الوجود ف المشروعیة وسیادة دولة القانون، بدأالقضائیة تكمن في حمایة وتكریس م
الرقابة یجعل من السلطة التأدیبیة مصدرة القرار التأدیبي، تراجع قراراتها الصادرة عنها تعسفا 

التعویض و و تنصب الرقابة القضائیة على دعوى الإلغاء  أیضا ،ضد الموظف العام
    :تأدیبیا ، سنقوم بإبرازهما على النحو التالي وظف المتابعمباعتبارهما ضمانة جوهریة لل

  :المطلب الأول
  قرارات التأدیبیةلل الخارجیة مشروعیةال رقابة 

تنصب الرقابة الخارجیة على مشروعیة القرارات التأدیبیة على العناصر الشكلیة    
ذا شاب هذه الاختصاصوالمتمثلة في عنصر  ، الشكل والإجراءات وعنصر السبب، وإ

    .لعناصر عیبا ما، حكم القاضي الإداري بإلغائها
 :الفرع الأول

  في القرارات التأدیبیة الاختصاصركن 
في القرار التأدیبي، أن یصدر من السلطة أو الشخص  الاختصاصیقتضي ركن    

لا تعرض القرار التأدیبي للإلغاء، لكون  یتعلق بالنظام  الاختصاصالمخول له بذلك قانونا، وإ
ي یمر بها إصدار في المجال التأدیبي والمراحل الت الاختصاصفالقاضي الإداري یراقب  العام

  .القرار التأدیبي
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  .في القرارات التأدیبیة الاختصاصركن  مفهوم :أولا
  :تعریف ركن الاختصاص_1

الصفة القانونیة أو القدرة القانونیة '': في القرارات الإداریة بأنه الاختصاصعرف ركن    
في الدولة لشخص معین لیتصرف ویتخذ  للاختصاصالتي تعطیها القواعد القانونیة المنظمة 

  .1'' سم ولحساب الوظیفة الإداریة في الدولة، على نحو یعتد به قانونااقرارات إداریة ب
و جهة إداریة على القیام أالقدرة أو الصلاحیة المخولة لشخص " یضا بأنه أعرف  

  .2" بعمل معین على الوجه القانوني 
هو القدرة القانونیة التي یمنحها القانون لشخص  الاختصاصبأن ركن  نجد وبالتالي   

 ةلطالسو سم الوظیفة التي یشغلها الشخص أامعین أو جهة ما لمباشرة واتخاذ قرارات إداریة ب
أمام القانون في حالة مباشرته من  الاعتداد یمنح للأفراد الاختصاصالمخول لها قانونا، فركن 

  .قبل الجهة التي خول لها المشرع ذلك
  :في القرارات التأدیبیة الاختصاصعدم عیب  رصو _ 2

التي تصیب القرارات الإداریة بصفة عامة  العیوب حدكأ الاختصاصیعتبر عدم    
والقرارات التأدیبیة بصفة خاصة، فهو عدم القدرة على مباشرة عمل معین، جعله القانون من 

في المجال التأدیبي والإداري وعموما  الاختصاصسلطة هیئة أو فرد آخر، أي مخالفة لقواعد 
  :في صورتین هما الاختصاصتتمثل صور عیب عدم 

  :البسیط الاختصاصعیب عدم _ أ
وهو یقع  الاختصاصشیوعا لعیب  الأكثرالبسیط الشكل  الاختصاصیعتبر عدم    

  .3داخل السلطة التنفیذیة نفسها بین إدارتها وهیئاتها وموظفیها
    

                                                             
  .45، ص1990ط،  عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د -   1
  .179، ص2009 ،دط  ،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، دار العلوم ، الجزائر -  2

  .183نفس المرجع، ص    3-



للموظف العام في المجال التأدیبيالضمانات القضائیة المقررة : الفصل الثاني         
 

 
83 

  :البسیط ثلاث صور تتمثل في الاختصاصیأخذ عدم  
جهة إداریة بإصدار قرار في  یظهر هذا العیب حینما تقوم: الموضوعي الاختصاصعدم _ 

  .یدخل في اختصاص جهة إداریة أخرى موضوع لا تمتلك قانونا إصدار القرار بشأنه، لأنه
ما استقر علیه اجتهاد القضاء الإداري بشأن نقل تلقائي لموظف  دفي هذا الصدد نج   

أن عدم عام، دون تبلیغه، ودون استشارته للجنة الإداریة متساویة الأعضاء، حیث قضى ب
بخصوص النقل التلقائي للموظف یشكل شكلا من أشكال عدم  الاستشاریةاستشارة الهیئة 

  .1المؤدي لبطلان القرار المطعون فیه الاختصاص
ومثال ذلك ما قضى له المجلس الأعلى واستقر على أن عدم استشارة الهیئة    

المؤدي  الاختصاصبخصوص نقل التلقائي للموظف یشكل شكلا من أشكال عدم  الاستشاریة
  .2لبطلان القرار المطعون فیه

من المستقر علیه أن الهیئات والسلطات ): الإقلیمي(المكاني  الاختصاصعدم _ 
الإداریة تمارس اختصاصاتها عبر كامل إقلیم الدولة، فإن هیئات وسلطات الإدارة المحلیة 

حیث یترتب على  ،في إطار ما حدده القانون، في إطار اختصاصها الإقلیمي یدةقفهي م
  .  المكاني الاختصاصتجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأنها مشوبة بعدم 

أن المشرع الجزائري أوكل  دما تجدر الإشارة إلیه أنه بتفحص النصوص القانونیة نج   
إلى الإدارة التي انتدب إلیها، وهذا ما  الانتدابالموظف الذي یكون في حالة  تأدیبمهمة 

یخضع الموظف المنتدب للقواعد التي حكم المنتصب '': یتضح لنا من خلال نص المشرع
یؤول للجهة التي وقع فیها الخطأ بالتأدیب  الاختصاص، وهذا یعني أن  3...الذي انتدب إلیه

  .التأدیبي من الموظف
                                                             

  ، الثالث، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد المجلة القضائیة، 54362المحكمة العلیا، القرار رقم  - 1
  .167ص، 1991

، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد المجلة القضائیة، 54362المحكمة العلیا ، القرار رقم  -2
  .165ص ،1991،الثاني

  .، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  137المادة  -3
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الإداري الجزائري، فلم نعثر على قرارات قضائیة سواء لدى ضاء قبالنسبة لموقف ال   
الدولة حالیا، نبین لنا موقف القاضي الإداري في هذا  مجلس المحكمة العلیا سابقا أو

  .1المجال
عندما یصدر القرار  مانيلز ا الاختصاصیظهر عیب عدم  :الزماني الاختصاصعدم _ 

كأن یباشر المفوض إلیه  الاختصاصمن سلطة إداریة في وقت سابق كل منهما السلطة أو 
إلیه  ضو المفوضة له قبل بدایة مدة التفویض أو في وقت لاحق كمباشرة المف الاختصاصات
تركه ایة التفویض، أو ممارسة المفوض مهام وظیفته بعد نهالمفوضة بعد  الاختصاصات

  .2الاستقالةفة لأي سبب من الأسباب كالعزل أو الوظی
 .صدور قرار خارج المدة المقررة قانونا الزماني الاختصاصكما أن من عیب عدم     
  ):اغتصاب السلطة(الجسیم  الاختصاصعیب عدم _ ب
 لاعتبارالجسیم من أشد العیوب جسامة، حیث لا یؤدي فقط  الاختصاصعدم  ریعتب   

نما  دعوى الإلغاء بمرور میعاد الطعن، ومثال د ض یتحصن، بحیث لا منعدماالقرار باطلا وإ
مختص ومؤهل قانونا بما یشكل اختصاص جسیم أو  غیرذلك لما یصدر القرار من شخص 

للسلطة یقتضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعدما كأنه لم یكن، حیث لا یترتب عنه  اغتصاب
  .3أي حق

  :الجسیم في الحالتین الاختصاصما سبق یظهر عدم  ومن خلال   
. به حالة صدور القرار من شخص لا علاقة له بالإدارة ولا یملك أیة صفة للقیام بالعمل_ 

        .السلطة التنفیذیة و التشریعیة السلطة التنفیذیة على اختصاص  داءاعتحالة 

                                                             
 مذكرة مقدمة استكمالا لنیل، ''عموميرقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف ال''مخلوفي ملیكة،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي ''قانون المنازعات الإداریة''، فرع شهادة الماجستیر في القانون
  .37، 36 ، ص ص،2012وزو،

  .105، ص2004الثانیة، عدنان عمرو، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة  -2
  .61سلماني منیر، المرجع السابق، ص -3
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في المجال التأدیبي  الاختصاصلقد حرص المشرع الجزائري على تحدید ركن    
تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها '': للوظیفة العامة بوضوح، حیث نص على أنه

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین '': ه نص على أنهد، أیضا نج1''صلاحیات التعیین
   .2''...بقرار مبرر العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة

  في القرار التأدیبي الاختصاصالرقابة القضائیة على عیب عدم : ثانیا
بعناصره، العنصر الموضوعي أو الزماني أو المكاني  الاختصاصیعتبر عیب عدم    

من أهم العناصر التي تشكل مجالا لرقابة القاضي الإداري في المجال التأدیبي أثناء فصله 
  .في دعوى الإلغاء

  :التأدیبي صاصالاختالتفویض في _ 1
 الاختصاصكما أشرنا سابقا نجد المشرع الجزائري قد أخذ أسلوب التفویض في    

التأدیبي ومن المؤكد أن المشرع لما رخص بذلك، فإنه ابتغى من وراء ذلك جملة من المقاصد 
العامة لحسن أداء العمل الإداري وتلبیته حاجیات الأفراد المستمرة المتزایدة، فأساس نقل 

ومصدره هو النص الذي أضفى على عمل من نقل إلیه التفویض، ودون ذلك  الاختصاص
  .3یكون ذات العمل مشوبا بعیب في المشروعیة

مصدر  اختصاصعدم أما عن مسألة  '': أنه على سابقالقد قضت الغرفة الإداریة    
ینتقد القرار المطعون فیه على إصداره موقعا علیه من طرف مدیر الصحة  ن المدعيإ القرار

أن مدیر الصحة  وبمالولایة سكیكدة، والحال أنه یتعین التوقیع علیه من طرف الوالي وحده، 
من الوالي،  المخول له التفویض بالإمضاء و یتمتع بحقعضو في الهیئة التنفیذیة للولایة 

  .4وقیع على القرارومن ثم یحق له قانونا الت
                                                             

  .، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر  162المادة  - 1
  .من نفس الأمر 165المادة  - 2
دار جسور،  ،)دراسة تشریعیة وفقهیة وقضائیة(عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة- 3

  .177، ص2009الجزائر، دط، 
  .62سلماني منیر، المرجع السابق، ص -4
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  :الزماني الاختصاصعن عدم _ 2
لا إ خلال الآجال المحددة لها قانونا، و  اختصاصاتها تمارسعلى السلطة التأدیبیة أن    

أصبحت غیر مؤهلة قانونا بذلك، وهناك العدید من التطبیقات في مجال الوظیفة العامة 
ولما كان ثابتا '': الزماني فقد قضت المحكمة الإداریة في قرارها أنه الاختصاصالمتعلقة بعدم 

إلا  تفحصفي قضیة الحال أن المستأنف قدم طعنا أمام اللجنة الولائیة، غیر أن قضیته لم 
بعد قوات الأجل القانوني، ولهذا فإن قرار العزل قد خرق القانون ویعد تجاوزا للسلطة ومتى 

  .1''قرار المستأنف فیهكان ذلك استوجب إلغاء ال
في قضیة  -ولما كان من الثابت'': كما قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بأنه   

لم تحترم أجل الشهرین منذ توفیق المطعون ضدها للبت في أمر  -الإدارة– نةالحال أن الطاع
التوفیق، وأن قضاة المجلس بقضائهم بدفع جمیع مرتبات المطعون ضدها من یوم توقیفها إلى 

  .2''تاریخ إدراجها في عملها طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  :الموضوعي الاختصاصعن عدم _ 3

ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة  دالموضوعي نج الاختصاصفیما یخص عدم    
متى كان من المقرر قانونا أن تعیین مدیر مؤسسة ولائیة یتم بموجب مقرر من '': العلیا أنه

 م فإن مقرر العزل لمدیر عام مؤسسةث نامه بنفس الطریقة، ومهعن م إیقافهالوالي، ویتم 
نوعیا ومتى  /منصبا باعتبارهعمومیة محلیة في قضیة الحال یخضع للسلطة التقدیریة للوالي 

  .3كان ذلك یستوجب رفض الطعن

                                                             
 1997 ثانالجزائر، العدد ال یوان الوطني للأشغال التربویة،الد، المجلة القضائیة ،148721المحكمة العلیا، القرار رقم  -1

  .159ص
الجزائر، العدد الرابع  دات والنشر للمحكمة العلیا،لمستنقسم ا ،المجلة القضائیة ،78275المحكمة العلیا، القرار رقم  -2

  .153ص 1992
الجزائر، العدد الأول  ندات والنشر للمحكمة العلیا،قسم المست المجلة القضائیة، 76732المحكمة العلیا، القرار رقم  - 3

  .146، ص1993
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رفضت الغرفة الإداریة إلغاء قرار الوالي القاضي بعزل مقاول ببلدیة باتنة، حیث جاء    
وتم عزله  یة باتنةمن المقرر قانونا أن المدعي عین بموجب قرار صادر عن والي ولا'': فیه

ي على القرار المطعون فیه ع، ومن ثم فإن الن''عن مهامه بموجب قرار أصدرته نفس السلطة
  . القانوني اختصاصهلعدم ثبوت ما یدل أن الوالي تجاوز  1لعیب تجاوز السلطة غیر مؤسس

ما یمكن استنتاجه من هذه القرارات القضائیة أن القاضي الإداري استطاع فرض    
رقابته حول مدى مشروعیة القرارات التأدیبیة الصادرة عن السلطة التأدیبیة، غیر أنه ما یعاب 

یراقب مشروعیة  ماعلى هذه القرارات القضائیة أنها لم تكن معللة قانونا، فالقاضي الإداري ل
حیث غالبا ما یقضي  تأدیبي، یقضي بإلغائه، ولكنه لا یحدد سلفا دواعي الإلغاءالقرار ال

  .دون تحدیده أسباب الإلغاء بإلغاء قرارات الإدارة لتجاوز السلطة
 :الفرع الثاني

  .ةالتأدیبی اتركن الشكل والإجراءات في القرار 
ضمانا للمصلحة العامة نص القانون أو التنظیم على  و حمایة للحقوق والحریات   

لإصابة القرار الإداري بعیب، مما  هاوخرق احترامهاإتباع إجراءات وأشكال معینة یؤدي عدم 
  :، سنقوم بإبراز ذلك على النحو التاليوجها للإلغاء باتخاذهیسمح للقاضي الإداري 

  .یبيتعریف ركن الشكل والإجراءات في القرار التأد: أولا
مجموعة من الشكلیات والإجراءات التي تكون ''یقصد بركن الشكل والإجراءات    

القرار الصادر عنها یمثل عملا  باعتبارالإطار الخارجي للقرار الذي تتخذه السلطة التأدیبیة 
الداخلیة للسلطة الإداریة،  الإرادةظهر خارجي یكشف مقانونیا یتطلب الإعلان عنه في 

  .2'' وبالتالي لا یكون ذلك إلا بواسطة ركن الشكل والإجراءات

                                                             
، المرجع )تشریعیة وقضائیة وفقهیة دراسة(عمار بوضیاف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة ولإداریة  -1

  .   183ص ،السابق
  .65سلماني منیر، المرجع السابق، ص -  2
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الخارجي الذي یتخذه القرار الإداري أي القالب المادي  هرظالم ''ركن الشكل بیقصد   
فیه، إذ أنه یكون كتابیا أو شفویا ضمنیا أو صریحا، كما یقتضي الحال أن یتضمن  غالذي یفر 
  .1'' و تسبیبا أو تحییثاتوقیعا أ

جراءات معینة لتحقیق المصلحة العامة، وحمایة     یهدف المشرع من إتباع أشكال وإ
الشكلیات '': المتابع تأدیبا، فكما یقول الدكتور سامي جمال بأنظف للمو الخاصة المصلحة 

نما هي  في حقیقتها والإجراءات لیست مجرد روتین أو عقبات أو قواعد إجرائیة لا قیمة لها، وإ
قرارات غیر مدروسة وحملها على  باتخاذضمانات للإدارة بمنعها من التسرع وتهدید الأفراد 

 ،2الملابسات والظروف المحلیة بموضوع القرار تحقیقا للمصلحة العامة ووزن في ذلك یثالتر 
الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  إلیه التعلیمة أشارتوفي هذا الصدد نجد ما 

ها أحصت بعض المخالفات دوالمؤسسات العمومیة نج إطار رقابتها على أعمال الإداراتفي 
جرائیة، تؤدي إلى إبطال العقوبة المسلطة على الموظف   .3 كونها تشكل عیوب شكلیة وإ

العامة للوظیفة العمومیة  من خلال هذه التعلیمة الوزاریة یتضح لنا مدى حرص المدیریة
جراء  جوهریة یترتب إتباعها اتعلى أهمیة ركن الشكل والإجراءات كونها تمثل أشكالا وإ

متابعة التأدیبیة، وبالتالي مخالفتها یؤدي إلى إلغاء العقوبة المتسلطة لمصلحة الموظف أثناء ال
  .على الموظف العام

الإجراءات الثانویة والجوهریة للحكم على قد میز الفقه والفضاء المقارن بین الشكل و ل   
سلامة القرار الإداري، فالشكلیة الجوهریة یستتبع إهدارها بطلان القرار التأدیبي، ولا یترتب 

  .ثانویة البطلانعلى مخالفة الشكلیة ال

                                                             
  .191محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص - 1
، المرجع  )دراسة تشریعیة وفقهیة وقضائیة(عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  - 2

  .187السابق، ص
، عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، المتعلقة بكیفیة تطبیق المواد 2004افریل12، الصادرة في ) 05(التعلیمة رقم  -3

  .85/59من المرسوم رقم 130،131
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الشكلیات تكون '': اء الإداري في مصر على أنقضال علیه استقر في هذا الصدد نجد ما
لصالح الإدارة وحدها، فإذا خالفتها الإدارة، أو أهملتها لا یكون بوسع الأفراد  قررتثانویة إذا 

أما الإجراءات أو  ،1أن یتمسكوا بإبطالها لأنها لم تقرر لهم كضمانة ولا تتعلق لمصالحهم
  .الشكلیات الجوهریة، فهي المقررة لحمایة مصالح وحقوق وحریات الأفراد

  الشكل والإجراءات في القرار التأدیبيالرقابة القضائیة لعیب : ثانیا

تلتزم السلطة التأدیبیة بإتباع إجراءات وأشكال محددة عند إصدارها لقراراتها التأدیبیة لما  
لا ع قرارها باطلا في حالة مخالفتها لذلك، ومن أهم التطبیقات   دیلزمها القانون بذلك، وإ
  :دالفضائیة في هذا المجال نج

  :مجلس التأدیبيعن عدم استشارة ال_ 1
بالرجوع للتشریع الوظیفة العامة نجذ أن السلطة التأدیبیة ملزمة بأخذ اللجنة الإداریة    

، وأي خرق 2قوبات من الدرجة الثالثة والرابعةعذلك لما یتعلق الأمر بالبو  ،متساویة الأعضاء
الدولة بعدم دیبي باطلا، تطبیقا لذلك قضى مجلس القرار التألهذا الإجراء الجوهري یجعل 

إمكانیة نقل موظف من مكان إلى آخر لفائدة المصلحة، دون عرض الأمر على لجنة 
  .3الموظفین لإبداء رأیها

كما قضى المجلس الأعلى في قضیة عزل موظف دون موافقة اللجنة المتساویة    
ى عزل موظف دون الحصول عل الأعضاء، أنه من المقرر قانونا أن القرار الإداري المتضمن

                                                             
، المرجع )و قضائیة دراسة تشریعیة و فقهیة( دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عمار بوضیاف، - 1

  .189السابق، ص
  .، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر رقم  165المادة  - 2
المرجع  ،)دراسة تشریعیة و فقهیة و قضائیة( دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عمار بوضیاف، - 3

  .190، 189ص ص ،السابق
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مشوبا بعیب خرق الأشكال الجوهریة  یعتبر الأعضاءالرأي الموافق للجنة المتساویة 
 .  1للإجراءات ویستوجب البطلان

جراءاته_ 2   :عن عدم احترام حقوق الدفاع وإ
لقد ألزم المشرع جهة الإدارة بتوفیر جملة من الضمانات للموظف المتابع تأدیبا كحقه    

التأدیبي، فإن أصدرت الإدارة قرار تأدیبیا دون مراعاة هذه الضمانة في الإطلاع على الملف 
  .ودون إتباع هذا الإجراء على قرارها مشوبا بعیب في المشروعیة

من المقرر قانونا أن القرار '': قضى المجلس الأعلى في قرار صادر عنه أنه لقد 
 ر قانوني للمثول أمامهابالأمر أي إخطا نيتضمن عزل موظف دون أن یتسلم المعالإداري الم

  .2یعتبر مشوبا بعیب خرق الأشكال الجوهریة للإجراءات ویستوجب البطلان
من المستقر علیه  08/04/1989كما قضى المجلس الأعلى في قرار صادر بتاریخ    

یجب إبلاغ الموظف في حالة النقل التلقائي حتى ولو لم یكن هذا  في القضاء الإداري، أنه
   عدی ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن نقل الموظف ،ا الطابع التأدیبيالإجراء مكتسب

كان  تى، ومإجراء تأدیبیا مقنع ما دام الإجراء المقرر في مجال النقل التلقائي لم یحترم
  .3كذلك استوجب إبطال القرارین المطعون فیهما

ومتى ثبت أن الإدارة أصدرت '': كما قضت المحكمة العلیا في قرار صادر عنها أنه   
قرار التوقیف دون توجیه إخطار مسبق للمعنى، فإن إنهاء المهام كان غیر قانوني، مما 

  .4قرار المجلس الذي أساء تطبیق القانون ضیتوجب نق
                                                             

جزائر، العدد الثالث، شغال التربویة،الالدیوان الوطني للأ ، المجلة القضائیة، 42898جلس الأعلى، القرار رقم الم - 1
  .172ص ،1990

الجزائر الوطني للأشغال التربویة، دیوان ال، المجلة القضائیة ،42898المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، القرار رقم  - 2
  .172، ص1990العدد الثالث، 

قسم  المستندات والنشر للمحكمة العلیا ، المجلة القضائیة ،54362الإداریة، القرار رقم المجلس الأعلى، الغرفة  - 3
   165، ص1991الجزائر، العدد الثالث، 

الجزائر، العدد الأول  لمستندات والنشر للمحكمة العلیا،قسم ا، لمجلة القضائیة، ا103951المحكمة العلیا، القرار رقم  - 4
  .167، ص1996
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ائري لم یفرق بین الإجراءات القضائي الجز  الاجتهادمن خلال ما تقدم یتضح لنا أن    
نما اعتبر أن كل القواعد والشروط  الجوهریة والإجراءات الثانویة لإصدار القرار التأدیبي، وإ
الإجرائیة وضعت لحمایة الموظف العام، فمخالفتها یجعلها من النظام العام، وبالتالي یترتب 

  .عن ذلك إلغاء القرار التأدیبي
  :سقوط الضمانات التأدیبیة عدم عن حالات_3

یعتبر أي خرق للضمانات الممنوحة للموظف أثناء المتابعة التأدیبیة من قبل الإدارة    
عدم مشروعیة قراراتها التأدیبیة، وعلیه استقر القضاء الإداري على الحالات التي تسقط فیها 

 موظف لمنصبال المالضمانات الممنوحة للموظف العام وهي عموما تتمثل في حالة إه
حیث أن الموظف '': فیه قرار مجلس الدولة الذي جاء وظیفته، وهذا ما نستشفه من خلال

دون علم الهیئة المستخدمة وبدون عذر مبرر وشرعي یفقد الضمانات الخاصة ب غیبیالذي 
المنصوص علیها قانونیا، ولا یمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأدیبیة، ویعتبر في حالة 

المنصب، حیث أن المقرر المطالب بإلغائه جاء متماشیا والإجراءات القانونیة، بحیث  إهمال
   1''بعمله للالتحاقأنه جاء إعذار المستأنف أكثر من مرتین 

لإدارة ل یمثل أهم الضمانات الأساسیة الذي من خلاله یمكن  لكونهبالرجوع إلى ركن السبب 
وبالتالي فالرقابة التي یمارسها  ،لمبدأ المشروعیةمن مراجعة قراراتها التأدیبیة واحترامها 

  :القاضي الإداري على سبب القرار التأدیبي یكون على النحو التالي
 على صحة الوجود  تمثل الرقابة القضائیة: الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع

للرقابة على عنصر لتي یقوم علیها القرار التأدیبي بمثابة الحلقة الأولى ا المادي للوقائع
السبب، فالقرار التأدیبي یكون مشوبا بعیب السبب وقابلا للإلغاء إذا أثبت أن السلطة التأدیبیة 

مثلة رقابة القاضي أندت في تبریرها لوقائع غیر صحیحة من الناحیة العملیة، ومن تقد اس

                                                             
  .71منیر، المرجع السابق، صسلماني  - 1
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 09/05/2004الإداري على صحة الوجود المادي للوقائع قرار مجلس الدولة الصادر في 
 .1الذي أبطل قرار العزل لعدم صحة الوجود المادي للوقائع

 یقصد بالتكییف القانوني إدراج حالة واقعیة  :الرقابة على التكییف القانوني للوقائع
معینة داخل إطار فكرة قانونیة فإذا صدر من الموظف العام فعل ما وقررت الجهة المختصة 
ذلك الفعل على أنه یعد إخلال وخروج عن مقتضیات الوظیفة العامة وواجباتها، فإنه یقع على 

تستطیع تسلیط العقوبة على الموظف  حتىعاتق الإدارة تكییف الفعل من الناحیة القانونیة 
وبالتالي یخضع هذا التكییف للرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على عنصر السبب وذلك 

  .2من اجل الحكم على سلامة الوصف القانوني الذي قامت به السلطة التأدیبیة

  :المطلب الثاني
   ةالتأدیبی اترقابة المشروعیة الداخلیة للقرار  

یكتفي القاضي الإداري بمراقبة العناصر الشكلیة للقرار التأدیبي، بل تمتد سلطته لا    
 والانحراففي عیبي مخالفة القانون،  و المتمثلة إلى  رقابة المشروعیة الداخلیة للقرار التأدیبي

هذه العناصر الموضوعیة المكونة   فإذا أثیرت أمام القاضي الإداري في استعمال السلطة،
     :في مدى مشروعیتها، سنقوم بإبراز ذلك على النحو التالي نظر لتأدیبيقرار الل

 :الفرع الأول

  ركن المحل في القرار التأدیبي

من الأركان أو العناصر الموضوعیة التي تخضع لرقابة القاضي  المحلیعتبر ركن    
الإداري، فیراقب مدى مشروعیة العقوبة التأدیبیة التي أصدرتها السلطة التي لها صلاحیة 

التأدیبي یرتب آثار قانونیة حالة إصداره مباشرة  رلموظف المتابع تأدیبیا، فالقراعلى ا التعیین

                                                             
  .53، 52مرابط خدیجة، المرجع السابق، ص ص -1
  .53ص نفس المرجع،  - 2
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یبي محل مراقبة من قبل القاضي الإداري للتأكد من عدم خروجه وعلیه یكون محل القرار التأد
  .على الضوابط التي وضعها المشرع الجزائري

  المحلتعریف ركن : أولا
 هالأثر القانوني المترتب على إصدار  '': محل القرار التأدیبي هو ذلكلمحل أو یقصد بركن ا 

حالا ومباشرة، وبالتالي إن محل أي قرار یكمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو 
  .1''خاص من حیث الإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء

  :ولركن المحل شرطان هما 
 أي یجب أن یكون محل القرار ممكننا ولیس مستحیلا  :أن یكون محل القرار ممكنا

 :، فمثلا قرار الترقیة یكون محله غیر ممكن2أي أن یرتب القرار أثره القانوني
  .إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد _ 
كما یكون قرار تحویل طالب من جامعة إلى جامعة أخر غیر ممكن إذا كان الطالب  _ 

  غیر مسجل أصلا في الجامعة الأولى
 ترتیبه  دارةالإ صدیكون الأثر القانوني الذي تقیجب أن  :أن یكون المحل مشروعا

جائز قانونا من حیث اتفاقه وعدم تعارضه ومخالفته للنظام القانوني السائد بالدولة ضمانا 
لمبدأ المشروعیة بمختلف مصادره المكتوبة وغیر المكتوبة، والتي تعتبر مرجعیة للقاضي 

  3دیبیةى مشروعیة القرارات التأالإداري في قراراته وأحكامه لمراقبة مد
  :انون في القرار التأدیبيعیب مخالفة الق_ 1

یقصد بعیب  مخالفة القانون مراقبة القاضي الإداري لعدم مشروعیة القرار التأدیبي،    
في استعمال السلطة، أي  الانحرافأو الشكل والإجراءات أو  الاختصاصغیر المتعلقة بركن 

                                                             
  .186محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص - 1
 للقانون والعلوممجلة القادسیة ، ''في مواجهة سلطات التأدیب للموظفینالطعن القضائي كضمانة ''فاضل جبیر،  - 2

  .263، ص2012، المجلد الخامس، العدد الأول، العراق، السیاسیة
  .263نفس المرجع ، ص - 3
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المخاصم، والبحث أن سلطته تمتد إلى التحقیق والتحري في مدى قانونیة محل القرار التأدیبي 
  .1في الأسباب القانونیة أو المادیة التي استند علیها في إصداره للقرار التأدیبي

تنصب حالات مخالفة القانون على كل عیوب عدم المشروعیة الداخلیة منها أو    
الخارجیة، لكونها تشكل أحد الأوجه أو الحالات التي یقوم فیها القاضي الإداري بإلغاء القرار 

  .ري بسببها لكونها مخالفة للقانونداالإ
  :صور عیب مخالفة القانون في القرار التأدیبي_ 2

ها مخالفة لنص من نصوص دنج القرار التأدیبي للقانون، فأحیانا تتنوع صور مخالفة   
في حالة وجود القاعدة القانونیة تعرف بمخالفة القانون هذا  لقوانین أو اللوائح أو تطبیقاتهاا

، 2المباشرة، وأحیانا أخرى یكون القرار التأدیبي مخالفا للقانون في حالة تفسیر القوانین واللوائح
أو في تطبیقاتها في حالة وجود قاعدة قانونیة مبهمة وغیر واضحة تحتمل التأویل والتفسیر، 

  :وهي ما تعرف بمخالفة القانون غیر المباشرة ومن بینها ما یلي
یتحقق عیب مخالفة القانون لما تقوم الإدارة بمخالفة : للقانون المخالفة المباشرة_ أ

وهي بصدد إنشاء القرار الإداري، فقد تتغاضى الإدارة  ،3قاعدة قانونیة بشكل صریح ومباشر
عن مضمون النص القانوني، ولا تعطیها أیة أهمیة، فیؤدي ذلك بطبیعة الحال إلى التأثیر 

یر لهم إشكال حقیقیا بعد اللجوء إلى القضاء الإداري ثعلى المصالح الخاصة للأفراد فی
عیب مخالفة قاعدة قانونیة  ارتكبتفي ذلك بأن الإدارة  مثبتینللمطالبة بإلغاء بذلك القرار، 

إن قرار العزل المتخذ خلال عطلة ''بناء على ذلك قضى مجلس الدولة في قراره  4معینة

                                                             
  .73سلماني منیر، المرجع السابق، ص - 1
  .188محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص - 2
 2008،  منشأة المعارف، دط، ''الأسباب والشروط''الإداري  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار- 3

  .196الإسكندریة، ص
  .75سلماني منیر، المرجع السابق، ص - 4
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من المرسوم رقم  136مخالفة مقتضیات المادة مرضیة شرعیة، قرارا مخالف للقانون لعیب في 
  .1''، لذا یتعین إلغاؤه85/59

قد ینشأ عیب المحل عن تأویل : الخطأ في تفسیر أو تأویل القاعدة القانونیة_ ب
القاعدة القانونیة، وحملها خطأ على معنى غیر ذلك الذي قصده المشرع عند إقراره هذه 

نما  القاعدة القانونیة، وبالتالي فالسلطة التأدیبیة لم تخالف القاعدة القانونیة مخالفة مباشرة، وإ
  .2به المقصوداعترفت بها، غیر أنها منحها معنى مختلفا عن المعنى 

 النوع من الخطأ لما تباشر الإدارةإن هذا : الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة_ ج
لنشاطاتها القانونیة، وتقوم بتطبیقها على حالات لم ینص علیها القانون، ولیتحقق عیب الخطأ 

  :في تطبیق النصوص القانونیة لابد من

  ضرورة التحقیق من حدوث الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار القرار
 .3یكون القرار التأدیبي مخالفا للقانون  الوقائع تلك التأدیبي، فانعدام

 القرار التأدیبي رمن توافر الشروط القانونیة للوقائع حتى یبر  قضرورة التحق. 
   الرقابة القضائیة لعیب مخالفة القانون في القرار التأدیبي: ثانیا
تظهر الرقابة القضائیة لعیب مخالفة القانون من خلال صور عیب مخالفة القانون    

ار التأدیبي السالفة الذكر، وتكون في شكل المخالفة المباشرة للقانون ورقابة الخطأ في للقر 
  .تطبیق النصوص القانونیة

  :رقابة عیب المخالفة المباشرة للقانون_ 1
حقق عندما تقوم السلطة التأدیبیة بمخالفة تكما سبق الإشارة إلیه فإن هذا العیب ی   

به المجلس  ىومن التطبیقات القضائیة في هذه الحالة ما قضالنص القانوني كلیا أو جزئیا، 
                                                             

مذكرة مقدمة استكمالا لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون مرابط خدیجة، الرقابة القضائیة على القرارات التأدیبیة،  - 1
  .55، ص2012، 2016السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، ، كلیة الحقوق والعلوم كلیة العام
  .75المرجع السابق، ص ماني منیر،سل - 2
   204،المرجع السابق ، ص''الأسباب والشروط''عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري  - 3
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من الثابت في قضیة الحال أن الطاعن موظف وأنه أصیب بمرض '': الأعلى حیث جاء بأنه
جعله یتوقف عن العمل بأمر من الطبیب المعالج، وأن الإدارة رفضت بعد ذلك إرجاعه 

 من القانون الأساسي 57و  56و  55مواد فإنها بقرارها خالفت ال، وأخبرته بعزله بقرار إداري
  .1داري المطعون فیهكان كذلك استوجب إبطال القرار الإ تىوم  ،العمومي للموظف
 نحیث أنه یستخلص من الملف أ'': كما قضت للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا   

، وأنه ومنذ ذلك 29/11/1970الطاعن قد تم وقفه عن مهامه كمعلم بموجب مقرر مؤرخ في 
من  60المادة لم أي تبلیغ بأي قرار یتضمن فصله أو إرجاعه إلى عمله، وأن تالتاریخ لم یس

في مدة  یجب تسویة الحالة القانون الأساسي للموظف العام تنص على أنه وفي حالة الإیقاف
 6أجل  التصحیح فيا في غیاب وقوع مثل هذ و أنهم تبلیغ الإیقاف، حیث من یو  أشهر 6

  .2لإبطال مقرر الإیقاف أشهر فإنه یتعین
طة التأدیبیة خالفت السل السابقة یتضح لنا بأنبناءا على التطبیقات القضائیة    
  .مما یستوحي بالضرورة إلغاء القرارات التأدیبیة الصادرة عنها  قانونیة نصوص

  :رقابة عیب الخطأ في تطبیق القانون_ 2
من التطبیقات القضائیة لعیب الخطأ في تطبیق القانون في القرار التأدیبي، ما قضى    

حیث أن المستأنف علیه توقف عن ممارسة عمله '': به مجلس الدولة حیث جاء في القرار
من  136ادة بسبب المرض وأن الشهادات الطبیة المودعة بالملف تثبت ذلك حیث أن الم

لى عن منصب عمله خارة من قبل المستأنف خاصة بالموظف الذي یتشالم 85/59المرسوم 
  .بالمنصب للالتحاقبإرادته وقبل عزله یجب إنذاره مرتین 

                                                             
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، جلة القضائیةالم، 42898الغرفة الإداریة، القرار رقم المجلس الأعلى،  - 1

  .172، ص1990العدد الثالث، 
  .76سلماني منیر، المرجع السابق، ص _ 2
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لا مجال لتطبیقها في قضیة الحال لأن تخلف المستأنف علیه  136حیث أن المادة    
عن وظیفته كان سببا بسبب المرض وأن الشهادات الطبیة دالة على ذلك، وعلیه فإن القرار 

  .1المطعون فیه بالإلغاء المتضمن تسریح المستأنف علیه جاء مخالفا للقانون
من  136لخطا الإدارة في تطبیق نص المادة  یظهر الخطأ في تطبیق القانون   
وأن الموظف توقف عن العمل بسبب المرض والشهادات الطبیة التي  ،85/59المرسوم 

ت ذلك، وبالتالي فلا مجال لتطبیق هذا النص القانوني في هذه القضیة كونها بوزها تثبحی
  .2تتعلق بتخلي الموظف عن منصبه بإرادته

  :یر الوقائع في القرار التأدیبيرقابة القاضي لمدى تبر _ 3

ن أالقرار التأدیبي إلى وقائع مادیة، بل یحب  إصدارفي  الإدارةتستند  أنلا یكفي   
تظهر رقابة القاضي الإداري لمدى  بالتاليو ، 3تستند تلك الوقائع للشروط التي یتطلبها القانون

الغرفة الوطنیة للموثقین  قرار لدولةمجلس ا تبریر الوقائع في القرار التأدیبي من خلال إلغاء
من  41الأسباب في القرار، وبالتالي ذلك یخالف نص المادة  لانعدامفي حق موثق، وذلك 

حیث وحول الوجه الأول '': النظام الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین، حیث جاء في القرار
 14/11/1992من القرار المؤرخ في  41المأخوذ من انعدام أسباب القرار تنص المادة 

المتضمن القانون الداخلي للغرفة الوطنیة للموثقین أن هذه الأخیرة تفصل في القضایا 
  .4المطروحة علیها بمقرر مسبب

) والي ولایة بسكرة(فیما یخص تخلي الموظف عن منصب عمله بإرادته في قضیة    
بدائرة مشونش مع حفظ جمیع حقوقه ودون المساس بحریته ا ، عین أمینا عام)أ.ش(ضد 

بوظیفته الجدیدة، حیث وجهت له إنذارات عدیدة،  الالتحاقبسبب المرفق العام، وأنه رفض 
، المؤرخ في 90/99ولكن دون جدوى وبالتالي قام الوالي بفصله وتطبیقا للمرسوم 

                                                             
  .55مرابط خدیجة، المرجع السابق، ص - 1
  .77سلماني منیر، المرجع السابق، ص - 2
  205، المرجع السابق ، ص"الأسباب والشروط"،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري  - 3
  .78سلماني منیر، المرجع السابق، ص - 4
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ین الإداریین، وأنه عندما تطلع فإن الوالي یتمتع بسلطة تعیین وتسییر المتصرف 27/03/90
من  127نستنتج أنه لا یمكن تطبیق المادة  85/59من المرسوم  136على مقتضیات المادة 

لم یحول ) أ.ش(نفس المرسوم في قضیة الحال، حیث أن قضاة الدرجة الأولى رأوا بأن السید 
  .1لهذا المرسوممما یعتبر خرقا  85/59على المجلس التأدیبي المنصوص علیه في المرسوم 

لا یمكن تطبیقها في  127من خلال هذا القرار القضائي یتضح لنا بأن نص المادة    
تخلي الموظف عن منصب عمله المتعلقة ب 136م تطبیق نص المادة هذه القضیة، وعلیه یت

من نفس المرسوم،  127بإرادته الحرة، فالسلطة التأدیبیة خالفت وخرجت عن مقتضیات المادة 
القرار  لكونه مشوبا بعیب مخالفة القانون الذي قضى بإلغاءستوجب إلغاء القرار التأدیبي مما ی

المطعون فیه لعدم مشروعیته، ذلك لأن قرار الفصل لا یعد صحیحا من ناحیة التكییف 
، وبالتالي فالقضاء الإداري الجزائري یباشر رقابته على التكییف القانوني 2القانوني للوقائع

  .رض ثبوتها مادیا كقاعدة مسلم بهاللوقائع بغ
 :الفرع الثاني

   ركن الغایة من القرار التأدیبي
هو تحقیق الصالح العام، فالقاضي  القرار التأدیبي اتخاذإذا كانت الغایة المرجوة من    

یسعى من خلال رقابته على مشروعیة القرار التأدیبي، التأكد من عدم خروجه عن مقتضیات 
، سنقوم بإبرازها على النحو ففي حالة إثبات ذلك یتطلب إبطاله لعدم مشروعیتهالصالح العام، 

  :التالي
  
  
  

                                                             
، قسم الوثائق للمحكمة العلیا ، الدیوان الوطني للأشغال المجلة القضائیة ،115657المحكمة العلیا، القرار رقم  - 1

  .103، 102، ص ص1997العدد الأول،  ، الجزائر،التربویة
  .195المرجع السابق، صمرابط خدیجة،  -2
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  .تعریف ركن الغایة من القرار التأدیبي: أولا
النتیجة النهائیة التي تسعى  '': یقصد بركن الغایة أو الهدف في القرار الإداري هو   

  .1''الإدارة العامة إلى تحقیقها من وراء إصداره
  .هدف إلى تحقیق غایة مشروعةیولصحة القرار الإداري، یجب أن 

  :بسلطة إصدار القرار التأدیبي الانحرافعیب _ 1

 هدفبالسلطة إذا استخدم رجل الإدارة سلطته من أجل تحقیق  الانحراف نكون بصدد  
 قدفإنه بذلك یكون   ،أو الهدف غیر المخصص قانونا للقرار التأدیبي ،غیر المصلحة العامة
بهذا یكون القرار التأدیبي قد شابه عیب عدم المشروعیة مما یتوجب و  ،أساء استخدام سلطته

    2.إلغائه
  :بسلطة إصدار القرار التأدیبي الانحرافصور عیب _ 2

  :البعد عن المصلحة العامة_ أ

جانبا، وتتخذ یقصد بهذا العیب أن تقوم السلطة التأدیبیة بوضع المصلحة العامة    
  :القرار التأدیبي، حیث یأخذ هذا العیب الأشكال التالیة

اة أو بغرض باستعمال السلطة لتحقیق غرض شخصي، أو مباشرة السلطة بغرض المحا
حزبي تكون فیها هذه الأغراض أو بالموظف العام، أو لتحقیق غرض سیاسي  لوالتنكی الانتقام

  .3المرجوة بعیدة عن المصلحة العامة
في التأدیب الوظیفي كونه  الانحرافتحقیق المصلحة الشخصیة من أسوء صور  دعی   

ف دعن تحقیق الهدف القانوني المراد تحقیقه وسعیها نحو تحقیق ه تخرجیجعل من الإدارة 
ذاتي ما یفقد مبدأ المشروعیة قیمته من جهة، إضافة إلى الضرر الذي یلحق بالموظف محل 

                                                             
  .195محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -  1
  60مرابط خدیجة ، المرجع السابق ، ص -  2
  .82سلماني منیر، المرجع السابق، ص -3
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یعد من أخطر  الانتقامكما أن استعمال السلطة بقصد ، 1ىجهة أخر المسائلة التأدیبیة من 
في استعمال السلطة، كأن تقوم السلطة التأدیبیة بإصدار قرار تأدیبي تقصد  الانحرافصور 

لوجود ضغائن شخصیة قد ترجع أسبابها لوجود اختلاف في الآراء أو اختلاف  الانتقامبه 
لأغراض سیاسیة لا تختلف عن سابقتها من عیوب  كذلك استعمال السلطة، العقائد الدینیة

استعمال السلطة، ففي هذه الصورة تقوم السلطة التأدیبیة بفصل الموظف من منصب عمله 
لأسباب سیاسیة، كأن یكون مثلا للموظف توجها سیاسیا نحو حزب معین، فلا یروق الأمر 

لوظیفة وبهذا تكون قد انحرفت عن معینا فتتخذ قرار الفصل من ا حزبا  لتبنیه للسلطة التأدیبیة
  .2الغرض المراد تحقیقه مما یستوجب إلغاء قرارها

  :مخالفة السلطة التأدیبیة لقاعدة تخصیص الأهداف_ ب
تحقیق المصلحة العامة،  إصدار قراراتها التأدیبیة أثناء السلطة التأدیبیة غیر ملزمة   

بتحقیق الهدف  التزامهاحتى نكون بصدد مشروعیة قراراتها التأدیبیة بل تتعدى ذلك من خلال 
الذي حدده المشرع من إصدارها لقراراتها التأدیبیة، فقاعدة تخصیص الأهداف من شأنها أن 

المصلحة  باستهدافولا یكفي تذرع الإدارة  تم تجاهلها ایكون القرار الصادر محل البطلان إذ
  .3امةالع

   بالسلطة في القرار التأدیبي الانحرافالرقابة القضائیة لعیب : ثانیا
بالسلطة في القرار التأدیبي من الأمور  الانحرافتعد الرقابة القضائیة على عیب    

لصعوبة إثبات واستظهار مظاهر  ي بصفة خاصة والموظف بصفة عامة،الصعبة على القاض
عادة ما  في هذا الشأنلذلك فإن التطبیقات  ،بالسلطة لكونها تتداخل في أمور نفسیة الانحراف

  :4نستعرضها في الحالات التالیة  ،تكون قلیلة
  

                                                             
  .131مخلوفي ملیكة، المرجع السابق، ص -1
  .82سلماني منیر، المرجع السابق، ص - 2
  .197الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، صمحمد  -  3
  .132مخلوفي ملیكة، المرجع السابق، ص -4
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  :بسلطة التأدیب لأهداف شخصیة الانحراف_ 1
 فهي غالبا مابالرجوع لقرارات القضاء الإداري الجزائري التي اهتمت بهذا العیب،   

في هذا الصدد ما قضت به الغرفة الإداریة  دتكون منعدمة مقارنة بالعیوب الأخرى، إذ نج
المتضمن رفض  ،لدى المحكمة العلیا بإلغاء قرار صادر عن مدیر المعهد الوطني للفلاحة

  .إعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي بعد أداء الخدمة الوطنیة
ة ریة قرارها على أن الإدارة انحرفت تماما عن المصلحوتبعا لذلك أسست الغرفة الإدا   

أن قرار رفض إعادة إدماج الموظف '' : قرارها حیث سببت العامة لتحقیق مصلحة شخصیة،
  ." بمنصب عمله، یعتبر خرقا للقانون وفي آن واحد انحراف بالسلطة

أن یرفع دعوى قضائیة  هفي حالة رفض إعادة إدماج الموظف في منصبه، فیمكن   
أخرى أمام القاضي الإداري لیستصدر قرارا یقضي بإلزام الإدارة العامة بإعادة إدماجه في 

مجلس الدولة في قراره تأییده القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة وهنا قضى 1وظیفته
في  هالمدعي علیه في منصب عمله مع دفع حقوق بإلزامالقاضي  ،للمجلس القضائي

  .2التعویض، دون الراتب الذي یكون مقابل الخدمة الفعلیة فقط
  :غیر المباشر عن هدف القرار التأدیبي الانحراف_ 2

استعمال السلطة التأدیبیة في سبیل تحقیق هدف  إلىبالسلطة  الانحرافینصرف وجه    
  :التأدیب وسیلة غیر تلك المقررة قانونا وتتمثل في الآتي

  :التأدیبیة المقنعةالعقوبات _ أ
تتخذ العقوبات التأدیبیة المقنعة تحت ستار التدابیر والإجراءات الداخلیة للمرفق العام  قد 

السلطة، حیث قضى  لانحرافوما تقتضیه المصلحة العامة، وعلیه یعتبر النقل التلقائي وسیلة 
                                                             

یبین لنا الإصلاح الجدید لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه بحق للمدعي المطالبة أمام القاضي الإداري بتوقیع  - 1
غرامة تهدیدیة ضد الإدارة، في حالة امتناعها عن تنفیذ حكم قضائي إداري نهائي، مع تحدید قیمتها وتاریخ سریانها والذي 

  .08/09من القانون رقم  987ن تاریخ التبلیغ الرسمي بالقرار تطبیقا لمادة أشهر م 3یبدأ من تاریخ انقضاء أجل 
 347 ،، ص ص2009 ،الطبعة الثالثة ،  دار هومة،  الجزائر،المنتقى في قضاء مجلس الدولةالحسین آیت ملویا،  - 2

348.  
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اعاة یمكن نقل الموظف بطلب منه مع مر '': في هذا الشأن على أنه 06/03الأمر 
  ید قفحق الإدارة في نقل الموظف تلقائیا لیس حقا مطلقا للسلطة التأدیبیة، بل م ،1''المصلحة

  .2قانونا تتبعها السلطة التأدیبیة في اتخاذها لعقوبة النقل التلقائي بإتباع شروط محددة
 ومن '': قرارها في  من التطبیقات القضائیة في هذا الصدد ما قضت به المحكمة العلیا

علیه أن النقل یتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا یشكل نقلا تلقائیا، ولما كان  المستقر
غطاء النقل، لأنه أن الطاعن كان محل تنزیل مقنع في الرتبة تحت  -في قضیة الحال -ثابتا

  .17/023بینما صنف الأمین هو  17/5كان متصرفا إداریا یتمتع بصنف 
التي تتلخص ) طبیبا(وفي قضیة أخرى جرت بین وزیر الصحة وأستاذ مساعد    
أنه نشب خلاف بین هذا الطبیب ورئیس المصلحة داء المفاصل بمستشفى الدویرة،  وقائعها

، ما أدى المفاصلنفوذه لیحرم هذا الطبیب لترأس مصلحة  باستغلالحیث أن هذا الأخیر قام 
طعن في هذه الإجراءات التعسفیة الممارسة من طرف اء للبالطبیب إلى اللجوء إلى القض

رئیس المصلحة، هذا ما أدى بالمقابل بوزیر الصحة ووزیر التعلیم العالي بإصدار قرار وزاري 
یقضي بنقل ذلك الطبیب إلى مصلحة أخرى لیست من اختصاصه دون استشارة اللجنة 

: في هذه القضیة رة للقاضي الإداريالإداریة المتساویة الأعضاء، وجاء في الحیثیة الأخی
حیث أن قیام وزیر الصحة بنقل الطاعن یعد في حقیقة الأمر إجراء تأدیبیا مقنعا ما دامت ''

  .4''الأوضاع الإجرائیة المقررة في مجال النقل التلقائي لم تحترم

                                                             
  .المشار إلیه سابقا، 06/03من الأمر رقم  157المادة  - 1

ل الموظف من منصب عمله في منظقة معینة إلى منطقة أخرى دون التغییر من سلكه أو رتبته یقصد به نق: النقل التلقائي
  .الوظیفیة، ولهذا یطلق علیه مصطلح النقل التلقائي المكاني

  .111المرجع السابق ،ص  مخلوفي ملیكة،  - 2 
قسم الوثائق للمحكمة العلیا الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ، المجلة القضائیة، 115657المحكمة العلیا، القرار رقم  - 3

   .101ص ،1989الأول، الجزائر،  الجزائر،العدد
الدیوان الوطني للأشغال التربویة، العدد  ،المجلة القضائیة ،54362المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، القرار رقم  - 4

  .167، 165، ص ص1989الثالث، الجزائر، 
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 الانحرافما تجدر الإشارة إلیه أن رقابة القاضي الإداري لا تتوقف على رقابة عیبا    
بل یمتد في بعض الأحیان إلى  غیر المباشرأو  المباشر للسلطة التأدیبیة الانحرافسواء كان 

عن هدف القرار التأدیبي، كذلك  لانحرافغیر التأدیبي للموظف، حیث یعتبر وسیلة  حتسری
  .الإلغاء وهذا ما سوف نقوم بدراسته

  :الموظف لعدم الكفاءة المهنیةتسریح _ ب
وسیلة قانونیة لإنهاء  باعتبارهمصلحة المرفق العام  الإجراء الهدف منه هوإن هذا    

الوظیفیة، ونظرا  العلاقة التعاقدیة بین الإدارة والموظف نتیجة لعدم كفاءته في أداء واجباته
رأي اللجان المتساویة  أخذعلى الموظف قید المشرع الإدارة قبل اتخاذه  حلخطورة آثار التسری

، وبما أن السلطة التأدیبیة هي صاحبة الحق في تقریر 1اللجوء إلى هذا الإجراءالأعضاء قبل 
اللازم لضمان هذا الهدف، دون أن یكون لها انحراف  درعدم كفاءة الموظف، فهي مقیدة بالق

  .في استعمال هذا الإجراء تحقیقا لأهداف غیر مشروعة
فة الإداریة بالمحكمة العلیا قرار الغر د من التطبیقات القضائیة في هذا الصدد نج    

) أ.ع(، في حق )والي ولایة البویرة(الصادر عن  حریسعندما رفضت الطعن ببطلان مقرر الت
اتخذ بناءا على عجز  حریتسالتي وظفت كأستاذة التعلیم الثانوي مؤسسا في ذلك أن مقرر ال

قانونیا  مهني ولیس لسبب شخصي، كما تدعي المدعیة، ومن ثم فإن قرار الوالي جاء
  .2وصحیحا
  :الموظف لإلغاء الوظیفة حتسری_ ج

عن  تستغنيیمكن للإدارة أن تقوم بإلغاء الوظیفة التي لم یعد لها مبرر وعلى أساسها    
لا أنه لا یجوز لها ، إالاستثناءبعض الموظفین، ولكن هذا الإجراء ممنوح لها على سبیل 

                                                             
إن الموظف الذي یثبت عدم كفاءته المهنیة دون '': ، المشار إلیه سابقا أنه66/133من الأمر رقم  68المادة  تنص - 1

ما أن یقبل للمطالبة  أن یرتكب خطأ مهنیا یستوجب عقویة تأدیبیة یمكن له إما أن ینصب في وظیفة أقل منها درجة، وإ
بعد استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء، كما یجوز له قبض تعویض  بحقوقه في التقاعد أو التشریع، ویتم القرار بشأن ذلك

  .''ضمن شروط تحدد بمرسوم
  .143مخلوفي ملیكة، المرجع السابق، ص -2
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خلص من الموظفین لوجود مبررات وأهداف ذاتیة، كما لو قامت للت ا لهذا الإجراءاستعماله
إلغاء وظائفهم أو لتقلیص عددهم، ثم أعادت بعض ذلك تعیین  بناءا على عدد منهمبتسریح 

 اءغلابتالسلطة  بانحرافا بو شوفي هاتین الحالتین یعد قرار التسریح م ،موظفین آخرین مكانهم
المضرور عما  الإدارة بقرارها مصلحة التغییر دون مصلحة المرفق، مما یعرضه للإلغاء مع

  1 أصابه من ضرر

  :المطلب الثالث
  المقررة لحمایة الموظف الدعاوى القضائیة صور

یبسط القاضي الإداري رقابته على مدى مشروعیة القرارات التأدیبیة الصادرة عن السلطة 
عدامها  من أجل ضمان تطبیق القانون و حمایة و  ،في حالة عدم مشروعیتهاالتأدیبیة، وإ

بضمانة الطعن القضائي في القرارات التأدیبیة  هالموظف نجد المشرع الجزائري قد أحاط
سنقوم بإبرازها التعویض عن الضرر الذي أصابه من جرائها، و الصادرة ضده بطلب إلغائها، 

  :على النحو التالي
  :الفرع الأول

 غاء القرارات التأدیبیةدعوى إل
تمثل دعوى الإلغاء ضمانة جوهریة للموظف المتابع تأدیبیا في مواجهة القرار    

التعسفي الصادر عن السلطة التأدیبیة بموجبها یتم إلغاءه، سنقوم بإبراز ذلك على النحو 
  :    التالي

  التـأدیبیةلقرارات الغاء إتعریف دعوى : أولا  
بأنها السلطة القانونیة لشخص ما لحمایة حقه بواسطة القضاء دون عرفت دعوى الإلغاء 

   2.غیره من سلطات الدولة

                                                             
  .143ص ،مخلوفي ملیكة، المرجع السابق -1
  117أحمد النوایسة ، المرجع السابق ، ص  -2



للموظف العام في المجال التأدیبيالضمانات القضائیة المقررة : الفصل الثاني         
 

 
105 

طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف "  :وعرفت أیضا بأنها
  1". القاضي الإداري

بأن دعوى الإلغاء هي وسیلة توفر الحمایة القانونیة للشخص الطاعن في  نجدمن هنا 
الإداري بما فیها الموظف العام مجال دراستنا، المراد إلغائه لعدم مشروعیته تحقیقا لمبدأ  القرار

یسهر القاضي الإداري :" أن"  Riroo"المشروعیة و سیادة دولة القانون، وهنا یقول الأستاذ 
  .2 "على احترام مبدأ المشروعیة

تجسید دولة القانون لأن غایة دعوى الإلغاء حمایة حقوق  إلىدعوى الإلغاء كما تهدف  
   3بفرض رقابته على أعمال الإدارة تعسف الإدارة، لأنها تسمح للقضاءحریاتهم من و الأفراد 
  شروط قبول الدعوى إلغاء القرارات التأدیبیة  : ثانیا

ا لا حتى یتمكن القاضي الإداري من النظر في الدعوى الإلغاء و یبحث في موضوعه
توافر شروط معینة في الطاعن و المتمثلة یتأكد من بد أولا و قبل النظر في الموضوع، أن 

  المواعید وط المتعلقة بالقرار محل الطعن وفي شرط الصفة و المصلحة و الأهلیة و الشر 
أما الشروط الموضوعیة فقد تمت دراستها في الرقابة القضائیة على  ،وهي شروط شكلیة

نفصل في ذلك  مشروعیة القرارات التأدیبیة، لذلك ستقتصر دراستنا على الشروط الشكلیة فقط
  :على النحو التالي 

 :الشروط المتعلقة بالطاعن -1
حدها إلى یجب لقبول دعوى الإلغاء شكلا أن تتوافر في الطاعن شروط یؤدي تخلف أ

  4.فالقاضي یثیر تلقائیا انعدام الشروط سواء في المدعي أو المدعى علیه، رد الدعوى شكلا

                                                             
  12، ص2013العلوم، الجزائر،دط، محمد الصغیر بعلي ، شروط قبول الدعوى الإلغاء، دار  -1
  18نفس المرجع، ص  -2
  117أحمد النوایسة ، المرجع السابق ، ص - 3
دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائر مصر ( عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء  -4

  .215، ص2011دار الثقافة ، عمان ، د ط ،) فرنسا وتونس 
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 شرط المصلحة و الصفة في رفع دعوى الإلغاء   - أ
لأي  یجوزلا " أنه  حیث نصت على إد.م.إج.قمن  13نصت على هذا الشرط المادة 

شخص لم تكن له الصفة و المصلحة التي یقرها القانون أن یرفع دعوى إلغاء بموجبها یتم 
فإن دعوى " وتطبیقا لقاعدة لا دعوى دون مصلحة  1،"إلغاء قرار إداري لعیب في المشروعیة

الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحة شخصیة وحالة مباشرة مثل بقیة الدعاوى 
  . 2خرىالقضائیة الأ

جائه إلى القضاء فكل شخص یقصد بالمصلحة المنفعة التي یجنیها المدعي من الت 
للموظف مصلحة ، القضاء إداري تحققت له مصلحة في الالتجاء إلىقرار جراء  تضرر من

  3.شخصیة و مباشرة حالة و قائمة في طلب إلغاء قرار تأدیبي لعدم مشروعیته
أن یكون المدعي في وضع قانوني ملائم یخول له التوجه إلى یقصد بها  أما الصفة 

هناك من الفقه من یربط الصفة بالمصلحة، حیث أن الصفة تتوافر و القضاء ومباشرة الدعوى، 
  .4 كلما وجدت المصلحة

 شرط أهلیة التقاضي بالنسبة للموظف العام رافع الدعوى _ب
القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه قدرة الشخص على التصرف أمام : " یقصد بالأهلیة

فأهلیة التقاضي للموظف العام الطاعن في القرار التأدیبي یقصد بها صلاحیة الموظف للقیام 
  5."بأعمال الخصومة على النحو الذي یتطلبه القانون، وهو ما یعرف بأهلیة الأداء

                                                             
  .، المشار إلیه سابقا08/09من القانون رقم  13المادة  -1
  .111، ص2014سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، دار بلقیس ، الجزائر ، دط ،  -2
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة     ار الإداري و طلبات إیقاف تنفیذهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القر  -3

  . 335د ط، ص
مركز القومي للإصدارات ال ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة -4

  .607، ص 2008، مصر، دط،القانونیة
  .94، المرجع السابق، ص خلوفي رشید -5
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وبذلك فصل 1 إد.م.إج.قبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده نص على شرط الأهلیة في 
إنما شرطا لصحة  حیث لم یعتبرها شرط لقبول الدعوى، ،الأهلیةو بینها وبین شرطي الصفة 

اعتبرها شرطا من  90/23خلافا للقانون القدیم رقم  ،الإجراءات من حیث موضوع الدعوى
 ،إد.م.إج.قتعدیل  بعدبالتالي المشرع قد أصاب و شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإداریة، 

  .فقد تنقطع أثناء سیر الخصومة  ،لأن الأهلیة و ضع غیر مستقر
 الشروط المتعلقة بالقرار التأدیبي محل الطعن بالإلغاء -2

  :، و ذلك بتوافر جملة من الشروط ابة القاضي الإداري على التأدیبيتنصب رق
         تفصح من  إداریاباعتبار القرار التأدیبي قرارا   :أن یكون القرار التأدیبي قرارا إداریا-

  .في توقیع العقوبة على الموظف إرادتهاخلاله الإدارة عن 
 .2فإذا خرجت عن ضوابط المشروعیة تكون قراراتها محلا للإلغاء  -
على اعتبار أن  :أن یكون القرار التأدیبي صادر من السلطة التأدیبیة بصفة نهائیة -

الإداریة، كونها أعمال قانونیة یشترط فیه  أن یكون القرارات التأدیبیة كغیرها من القرارات 
  . 3أي اكتساب القرار التأدیبي قوة إلزامیة بالنسبة للموظفین المخاطبین به ،نهائیا

فالأثر الذي یترتب على اتخاذ القرار التأدیبي : أن یولد القرار التأدیبي آثار قانونیة  -
         . 4أدیبیا یظهر أساسا في الضرر الذي لحق الموظف المتابع ت

  شرط میعاد رفع دعوى إلغاء القرار التأدیبي -3

یجب :" حیث نص على أنه  ،لقد اعتبر المشرع الجزائري شرط المیعاد من النظام العام
  5....".على القاضي أن یثیر تلقائیا عدم احترام آجال الطعن

                                                             
  .مشار إلیه سابقا، ال08/09من القانون رقم  64المادة  -1
  . 23، 22، ص صمرابط خدیجة، المرجع السابق -2
  26، صنفس المرجع -3
  .28نفس المرجع، ص -4
  ..، المشار إلیه سابقا 08/09من القانون رقم  69المادة  -5
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القرارات التأدیبیة تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات تؤدي إلى امتداد الطعن بإلغاء 
      1إد .م.إج.ق من  832لات بما یعرف بقطع الآجال طبقا للمادة اوتتمثل هذه الح

  التأدیبیةغاء عن القرارات إلإجراءات سیر دعوى : ثالثا
  عریضة افتتاح دعوى إلغاء عن القرارات التأدیبیة-1

القرارات التأدیبیة تتمثل إجراءات سیر الدعوى التأدیبیة في عریضة افتتاح دعوى إلغاء 
 : وذلك على النحو التالي ،والجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة

    من تلقاء نفسه في المنازعات الإداریة، الأمر الذي یقتضي وجوب  القاضي لا یفصل   
اللجوء إلى تقدیم عریضة من الموظف العام المدعي یفصح من خلالها عن إدارته في 

  2.مرفقا بعریضة افتتاح الدعوى التأدیبیة ،القضاء
  :یخضع تحریر العریضة لشروط محددة قانونا تتمثل أساسا في 

 شرط الكتابة -
 شرط التحریر باللغة العربیة -
 تعیین الخصوم -
 تحدید موضوع الطلب القضائي الذي تؤسس علیها الدعوى -
 توقیع العریضة من قبل المحامي -
 لغاءبالقرار التـأدیبي محل الإ إرفاق العریضة -
و أخیرا تودع عریضة دعوى إلغاء القرار التأدیبي لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة  

  في سجل خاص  و تقییدها 3،مقابل دفع رسم قضائي من قبل الموظف العام رافع الدعوى

                                                             
  ..، المشار إلیه سابقا 08/09رقم من القانون  832المادة  -1
  . القانون  نفس من 14المادة  -2
  .، من نفس القانون 821المادة  - 3
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المخصص لحضور الیوم و رقم القضیة وتحدید تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور  للموظفویمنح 
  ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 1،أول جلسة

 ر دعوى إلغاء القرارات التأدیبیةالجهة القضائیة المختصة بنظ -2
من  المختصة بالنظر في دعوى إلغاء القرارات التأدیبیةتتمثل الجهات القضائیة الإداریة  

  :محاكم إداریة و مجلس الدولة، نفصل في اختصاص كل منها على النحو التالي
 اختصاص المحاكم الإداریة بنظر دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة  - أ

تعتبر المحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاص بالنظر في دعوى إلغاء القرارات 
ك على الاختصاص النوعي حیث تستند في ذل ،التأدیبیة المتضمنة العقوبة التأدیبیة

  :والاختصاص الإقلیمي للنظر في القرارات التأدیبیة محل الإلغاء من خلال
 الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بالنظر في القرارات التأدیبیة- 
بما أن القرار التأدیبي قرار إداري محض، فإنه یثبت له الاختصاص النوعي للمحاكم   

  .2الإداریة للفصل في دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة الصادرة عن السلطة التأدیبیة
 الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة بالنظر في القرارات التأدیبیة- 

صاص المحاكم الإداریة نجده قد حدد الذي ینظم اخت إد.م.إج.ق بالرجوع إلى
الاختصاص الإقلیمي من خلال ما جاء في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین، أو أعوان 

أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة أمام المحكمة التي  الدولة
  .3 یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین

  
  
  

                                                             
  ..، المشار إلیه سابقا 08/09رقم من القانون  823المادة  - 1
  .126، 125 محمد الأخضر بن عمران، المرجع السابق، ص ص - 2
  ، المشار إلیه سابقا08/09، من القانون رقم804/4المادة  -3
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  اختصاص مجلس الدولة بالنظر في دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة  -ب
، عبر نصوصه 1المتعلق بتنظیم اختصاص مجلس الدولة 98/01نظم القانون رقم 

إد مجال اختصاص .م.إج.من ق 901إضافة إلى المادة  40، 09، 01القانونیة المواد 
مجلس الدولة كقاضي أول درجة في دعاوى إلغاء القرارات التأدیبیة الصادرة عن السلطات 

   .المركزیة
 :الفرع الثاني

  دعوى التعویض عن القرارات التأدیبیة
یر المشروع الصادر في كافیة لمواجهة القرار التأدیبي غلا تعتبر دعوى الإلغاء ضمانة 

بل لا بد من تعویضه عن الأضرار التي لحقت به وهي وسیلة قضائیة كرست  حق الموظف،
على  بإبرازهانقوم  ،من أجل حمایة الموظف یرفع بموجبها دعوى قضائیة ضد الإدارة المعنیة

  :النحو التالي
  رارات التأدیبیةتعریف دعوى التعویض عن الق: أولا

تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات 
  2.المترتبة عن الأعمال المادیة والقانونیة رالمطالبة بالتعویض وجبر الأضرا كثیرة تهدف إلى

الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب " :عرفت دعوى التعویض بأنها
الصفة والمصلحة، أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا 
للمطالبة بالتعویض الكامل و العادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل 

دعوى التعویض عن القرار التأدیبي هي الدعوى التي یرفعها ف 3،"النشاط الإداري الضار

                                                             
 37عدد  لة وتنظیمه وعمله، ج ر، المتعلق باختصاصات مجلس الدو 1998ماي31، المؤرخ في98/01القانون رقم  -1

  .43، ج ر عدد 2001جویلیة  26مؤرخ في  11/13معدل ومتمم بالقانون رقم 
  .218ص المرجع السابق،في المنازعات الإداریة،  الوسیطمحمد الصغیر بعلي،  -2
الجامعیة، الجزائر،  دیوان المطبوعات) دراسة تأصیلیة تحلیلیة  ومقارنة(  نظریة المسؤولیة الإداریة ،عوادي عمار -3

  .255، ص2012الطبعة الرابعة، 
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بغرض الحصول على حكم قضائي یلزم الإدارة بتعویضه عما أصابه من  الموظف العام
    1.أضرار مادیة وأدبیة من جزاء القرار الإداري المتضمن العقوبة التأدیبیة

  : من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن دعوى التعویض تتمیز بالخصائص التالیة
 طبقایفصل فیها و لأنها تتحرك وترفع وتقبل : دعوى التعویض دعوى قضائیة -

لشكلیات والإجراءات القضائیة المقرر قانونا أمام جهات قضائیة مختصة للمطالبة بتعویض ل
 .الموظف عما أصابه من ضرر جراء القرار التأدیبي غیر المشروع الصادر في حقه

عقد على أساس حق أو نتلأنها تتحرك و : دعوى التعویض دعوى ذاتیة شخصیة -
 2.ة تستهدف تحقیق مصلحة شخصیة وذاتیفعها و اذاتي لر مركز قانوني شخصي و 

حیث یتمتع فیها القاضي بسلطات  :دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل -
د الحق الشخصي لرفع دعوى واسعة ومتعددة، تتعدد من سلطة البحث والكشف عن مدى وجو 

 3. التعویض
ذلك لكونها تنعقد و تقبل على أساس : دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق -

الحقوق الشخصیة المكتسبة، لأنها تستهدف دائما و بصورة مباشرة و غیر مباشرة حمایة هذه 
  4. هي الحقوق المكتسبة للموظف العاملا و أالحقوق، 

  .شروط قبول دعوى التعویض عن القرارات التأدیبیة: ثانیا
 على دیبیة لمجموعة من الشروط یجبیخضع رفع دعوى التعریض عن القرارات التأ

رافعها مراعاتها حتى تقبل دعواه أمام الجهات القضائیة المختصة، وتتمثل هذه الشروط أساسا 
 في شروط متعلقة بالطاعن إضافة إلى شرط وجود قرار سابق، وفي الأخیر شرط الأجل

  :نتناولها على النحو التالي 

                                                             
  .96مرابط خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
  .567عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
  .569نفس المرجع ، ص   - 3
  .101مرابط خدیجة، المرجع السابق، ص   - 4
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  :الشروط المتعلقة بالطاعن -1
في شرط  التعویض مجموعة من الشروط تتمثل الموظف العام رافع دعوىیشترط في 

وبالتالي  ،الصفة و الأهلیة وشرط المیعاد التي تمت دراستهما في دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة
لقبول دعوى تعویض القرارات شرط القرار السابق و تقتصر دراستنا على شرط المصلحة 

  :النحو التالي، سنقوم بإبرازها على التأدیبیة
 :شرط المصلحة بالنسبة للموظف العام رافع دعوى التعویض -  أ

ما یمیز المصلحة في دعوى التعویض عن دعوى الإلغاء، أنه لا یكفي لتحقیقها في 
یقع  وضعیة قانونیة، أو مركز قانوني، دعوى التعویض أن یكون الموظف العام المدعي مجرد

التأدیبي غیر المشروع، بل یشترط أن یكون الموظف رافع الدعوى  القرارعلیه الاعتداء نتیجة 
حق مكتسب شخصي، ویقع علیه الاعتداء بفعل القرار التأدیبي و  ،صاحب مركز قانوني ذاتي

الضار، حتى یثبت وجود رابطة شخصیة ومباشرة بین الموظف العام صاحب الحق والمصلحة 
  1.وبین موضوع النزاع

 :لقبول دعوى التعویض شرط القرار السابق -ب 
المقصود به هو قیام الشخص المتضرر بفعل النشاط الإداري غیر المشروع و الضار 
باستشارة السلطات الإداریة المختصة بواسطة تقدیم شكوى أو تظلم إداري طبقا للشكلیات 

دل العاو والإجراءات القانونیة المقررة ومطالبة هذه السلطات الإداریة بالتعویض الكامل 
صلاح الأضرار التي سببتها الوقائع المادیة أو الفنیة للأعمال و المرغوب فیه لتعویض  إ

    2.الإداریة الضارة، وذلك بهدف استصدار قرار إداري صریح للمطالبة بالتعویض
  
  
  

                                                             
  .104خدیجة، المرجع السابق، ص مرابط -1
  .269، المرجع السابق، ص) دراسة تأصیلیة تحلیلیة و مقارنة( ، نظریة المسؤولیة  الإداریة عوابدي عمار -2
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   إجراءات سیر دعوى التعویض عن القرارات التأدیبیة: ثالثا
 :التأدیبیةعریضة افتتاح دعوى التعویض عن القرارات -1

تبدأ الإجراءات أمام المحكمة الإداریة المختصة أو الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي 
وتعتبر العریضة الوسیلة الشكلیة  1بتقدیم عریضة دعوى التعویض عن القرار التأدیبي،

التي ترفع و یقدم بواسطتها الموظف المضرور طلبا، یطلب فیه  ،القضائیةو والإجرائیة القانونیة 
الحكم على السلطة التأدیبیة مصدرة القرار التأدیبي بالتعویض الكامل والعادل واللازم لإصلاح 

     2.الأضرار التي سببتها قراراتها غیر المشروعة
 دیبیةالجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى التعویض عن القرارات التأ-2

  : الاختصاص النوعي-أ
دعاوى القضاء الكامل و هذا حسب نص المادة تختص  المحاكم الإداریة بالفصل في  
 وى القضاء الكامل فیعقد الاختصاصالتعویض من دعادعوى باعتبار و  ،إد.م.إج.قمن  801

  3.لها
 :الاختصاص الإقلیمي -ب 
كما یتحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الإداریة بنظر دعوى التعویض عن القرارات   

المدعي أي المحكمة  التابع لهاالتأدیبیة غیر المشروعة ضد الموظف العام بالإقامة الإداریة 
من قانون  804، وهذا طبقا لنص المادة 4الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تعیینه

    5.المدنیة و الإداریةالإجراءات 

                                                             
  .108ص. مرابط خدیجة، المرجع السابق - 1
  .628ص. عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق - 2
  .، المشار إلیه سابقا 08/09من القانون رقم  800،801المواد  - 3
  106مرابط خدیجة، المرجع السابق، ص - 4
  .، المشار إلیه سابقا08/09من القانون رقم  804المادة  -5
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بالإضافة إلى الشروط الشكلیة التي یجب توافرها لرفع دعوى التعویض هناك شروط 
موضوعیة إلى جانبها، وتتمثل أساسا في ركن الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة، وركن 

  .بالإضافة إلى علاقة الضرر بفعل قرار السلطة التأدیبیة ،الضرر
ة التأدیبیة عن القرارات التـأدیبیة التي ألحقت ضررا بالموظف حتى تقوم مسؤولیة السلط 

إضافة إلى تعویضها عن العام یجب أن ینسب إلیها الخطأ كأساس للمسؤولیة التأدیبیة 
الأخطاء التي تلحق الموظف العام و بالتالي فمسؤولیتها لا تتحقق إلا بتوفر علاقة سببیة بین 

 .خطئها والضرر اللاحق بالموظف العام
المتعلقة بمنازعات الوظیفة  34ما تجدر الإشارة إلیه بموجب التعلیمة رقم       

في إطار متابعة منازعات الوظیفة العمومیة، تبین انه غالبا ما یتم : " العمومیة أشارت إلى انه
إدخال المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، كطرف ثالث لدى الجهات القضائیة المختصة 

 . ثلة الدولة المحترمةباعتبارها مم
، فان مصالحي مطالبة بتقییم المذكرات الجوابیة قصد الدفاع عن في هذا الصدد      

العمومیة وفي بعض الحالات لتفسیر النصوص القانونیة المتعلقة بالوظیفة  ،مصالح الدولة
  .1 المتعلق بتطبیق بعض النصوص  62/641لأحكام الأمر رقم  ،تطبیقا

الطعن القضائي ضمانة جوهریة إلى جانب ضمانات بأن  تقدم یتضح لنامن خلال ما 
قد تمتنع عن تنفیذ  إلا أنها ،الموظف العام التي یتمتع بها في مواجهة السلطة التأدیبیة

سواء عن قاضي الإلغاء أو قاضي القضاء الكامل  الأمر  ،الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة
 لإجبار المشرع آلیتین  داوج المتابع تأدیبیا ، لذلكوظف العام الذي قد یؤثر على ضمانات الم

الغرامة التهدیدیة والجزاء الجنائي تتم  تتمثل في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة و  لىالإدارة ع
   .تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بعنوان وسائل  دراسته في المبحث الثاني

تجدر الإشارة إلیه أن القاضي الإداري لم یعد یقتصر دوره على مراقبة مشروعیة  ما
القرارات التأدیبیة، بل امتدت رقابته لرقابة الملائمة باعتبارها رقابة حدیثة كرست لصالح 

                                                             
  .، المتعلق بمنازعات الوظیفة العمومیة2005دیسمبر30،المؤرخ في 34المنشور رقم  - 1
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 ضماناتبعنوان  في المبحث الثاني من الفصل الأول تمت دراستها ،الموظف المتابع تأدیبیا
  .المتصلة بضوابط الجزاء یةالمسائلة التأدیب

  :المبحث الثاني

  ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة

لقد منح المشرع الجزائري للموظف العام ضمانات بعد تنفیذ العقوبة التأدیبیة من خلالها 
یمكنه اللجوء إلى السلطة التأدیبیة ومطالبتها بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة عن القاضي 
الإداري، كما یمكنه طلب محو الجزاء التأدیبي ورد الاعتبار له، وهي ضمانات من شأنها أن 

الحمایة الكافیة للموظف المتابع تأدیبیا، إضافة إلى ضمانة انقضاء العقوبة التأدیبیة عن تعزز 
  : طریق العفو والتقادم، نقوم بإبراز ذلك على النحو التالي

  :المطلب الأول

  وسائل تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة
ون اهتمام ودون القضاء د إن ترك مصالح و حقوق الموظف المقررة له بموجب    

یعد إجحافا في حق الموظف العام المتابع تأدیبا الذي صدر في حقه قرار أو حكم  تنفیذ
لا مصلحة و وامتنعت الإدارة عن تنفیذه بتحججها بذرائع لا تخدم مصلحة الموظف  قضائي 

كرس المشرع الجزائري  ذلك، فمن أجل التي تهدف إلى حمایة حقوق الموظفدولة القانون 
دارة على تنفیذ الأحكام آلیتین في غایة الأهمیة للموظف المتابع تأدیبیا من أجل حث الإ

زائیة للموظف الممتنع عن المسؤولیة الجو التهدیدیة طریق ما یسمى بالغرامة عن  القضائیة
  :سنقوم بإبراز ذلك على النحو التالي التنفیذ
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  :الفرع الأول

  السلطة التأدیبیة التهدیدیة الموقعةالغرامة 
تعتبر الغرامة التهدیدیة من الوسائل المدنیة في المادة الإداریة التي یستخدمها القاضي 
للضغط مالیا على المحكوم علیه لحمله على تنفیذ الالتزام الذي یقتضي تنفیذه تدخلا شخصیا 

       1.من جانبه
نفیذ مدنیة لإجبار الإدارة على ت التهدیدیة كوسیلةفالمشرع الجزائري استحدث الغرامة   

               .2إد.م.إج.ق من 982نص المادة  في ، ونظم أحكامها العامةالقرارات القضائیة الإداریة
  تعریف الغرامة التهدیدیة  :أولا

، سواء تي تنظم أحكام الغرامة التهدیدیةما تجدر الإشارة إلیه أن النصوص القانونیة ال
یقدم نجد أن المشرع الجزائري لم  ،أو تلك المتعلقة بقواعد خاصة إد.م.إج.لأحكام ق المنظمة

تعریفا قانونیا للغرامة التهدیدیة، بل اكتفى بتوضیح الأحكام المنظمة لها على غرار شروط 
  .إلى جانب الآثار المترتبة عن الحكم بها المختصةالحكم بالغرامة التهدیدیة و تحدید الجهة 

أمام سكوت المشرع عن تعریف الغرامة التهدیدیة یتطلب منا الأمر الرجوع إلى الفقه و 
  :للبحث عن التعاریف التي أوردتها نورد عدد منها على النحو التالي

مبلغ من النقود یحكم به القاضي على المدین عن كل : "عرفت الغرامة التهدیدیة بأنها
حیث یكون التنفیذ العیني یقتضي ، لمدین لالتزامه عینیا لا یتم فیها تنفیذ ا ، فترة زمنیة معینة

  .3"تدخلا شخصیا من جانبه

القضاء یلزم المدین بتنفیذ التزامه عینیا :" عرفها الأستاذ عبد الرزاق السهوري بأنهاكما 
  فإذا تأخر في التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخر ،في خلال مدة معینة

                                                             
الإداریة، دار هومة، و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08/09حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم  - 1

   .24، ص 2012دط،  الجزائر،
  .، المشار إلیه سابقا08/09القانون رقم  ، من982المادة  - 2
  .25حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 3
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 معینا عن كل یوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أیة وحدة أخرى من الزمن أو عن كلمبلغا 
تنع نهائیا عن ، أو إلى أن یم ي، و ذلك إلى أن یقوم بالتنفیذ العینمرة یأتي عملا یحل التزامه

من الغرامات ) الإدارة (، ثم یرجع إلى القضاء فیما تراكم على المدین الإخلال بالالتزام
  1......."ن یمحوهاأأو  ویجوز للقاضي أن یخفض هذه الغرامات، التهدیدیة ،

المتمعن لتعریف الغرامة التهدیدیة یجدها تتمتع بجملة من الخصائص تمیزها عن   
  :بعض المفاهیم و الأنظمة المشابهة لها والمتمثلة في

 الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكمي و تهدیدي .  
  2.وحدة من الزمنالغرامة التهدیدیة تقدر عن كل  
 الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت. 

یتضح لنا مما سبق أن الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة، كفلها  
امتناعها عن تنفیذ المشرع لصالح المتقاضي بمطالبته توقیع هذه الغرامة ضد الإدارة في حالة 

  .بالصیغة التنفیذیة مأمورحكم قضائي 
  تنفیذ أحكام القضاء  لتهدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عنشروط الحكم بالغرامة ا :ثانیا

لتنفیذ الحكم القضائي عن طریق الغرامة التهدیدیة لا بد من توفیر شروط یمكن إجمالها 
  :على النحو الآتي 

  سندا تنفیذیا  دثابت بموجب سند تنفیدي، و الحكم القضائي هنا یع الالتزامأن یكون _
ن ألغى قرار  ،فإذا قضى بتعویض وجب دفعه ،والحكم القضائي هنا یعد سندا تنفیذیا وإ

  .3وجب الامتثال له

                                                             
  26ص  ،حمدي باشا عمر، المرجع السابق - 1
  27، ص نفس المرجع - 2
المرجع ، )دراسة تشریعیة وفقهیة وقضائیة( عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، - 3

  .214السابق، ص
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أن یتعلق الالتزام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل و تنفیذ أحكام القضاء یدخل تحت _
بفصل موظف عن  قضىعنوان أداء العمل، فإذا نطق القاضي الإداري بإلغاء قرار إداري 

تسلك  أن علیه وجب على الجهة الإداریة المعنیةو وظیفته، و أقر القاضي الإدماج في الوظیفة 
   .من الأعمال الإداریة، ما یؤدي إلى نتیجة الإدماج لتنفیذ حكم القضاء

)  أي الإدارة الموظفة(یرفض المدین تنفیذ الالتزام، و یقصد هنا بالمدین المعني أن _ 
القضاء حكم  ت الإدارة الاستجابة لتنفیذتنفیذ حكم القضاء المحكوم ضده، فإذا رفضالمعنیة ب

  1.كون أمام حالة رفض موجهة لإصدار غرامة تهدیدیة ضدها لإجبارها على التنفیذنسوف 
وهو المحضر القضائي والذي  ،أن یثبت الامتناع بموجب محضر یحرره القائم بالتنفیذ _

الذي یؤكد حكم القضاء، محضر عدم الامتثال و یسلم المحكوم له في حالة رفض الإدارة تنفیذ 
  2.واقعة الامتناع الموجب لدفع دعوة الغرامة التهدیدیة

  الجهة المختصة بتوقیع و تصفیة الغرامة التهدیدیة : ثالثا 
بالغرامة التهدیدیة یتطلب منا الرجوع إلى ن تحدید الجهة القضائیة المختصة بالحكم إ

یجوز للجهات القضائیة "  :الملغى، بحیث نجده نص على أن  ةأحكام قانون الإجراءات المدنی
بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكام بتهدیدات مالیة في حدود اختصاصها، و یجوز 

   .3"بتهدیدات مالیةلقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب خصوم أن یصدر أحكاما 
لم یحدد لنا یتضح لنا أنه من قانون الإجراءات المدنیة  471 ةمن خلال نص الماد

حیث أنه جاءت بصیغة  ،بصریح العبارة الجهة القضائیة المختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیة
جهات القضاء الإداري غیر أنه و  ،الإطلاق، أي تختص بتوقیعها جهات القضاء العادي

وهذا  ،بصریح العبارة لقاضي الاستعجال بالاختصاص والحكم بتوقیع الغرامة التهدیدیةاعترف 
  .حكمة من المشرع في حرصه على تنفیذ أحكام القضاء بسرعة 

                                                             
  .، المشار إلیه سابقا66/154ن رقم من القانو  340المادة  -1
  .، من نفس القانون340المادة  -2
    .نفس القانونمن   ،471المادة  -3
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نجده أسند مهمة الحكم  08/09رقم  إد.م.إج.لق أنه بالرجوع إلى التعدیل الجدید غیر
التالي لم تعد تسند توقیع الغرامة التهدیدیة بالغرامة التهدیدیة للجهات القضائیة الإداریة و ب

   .للجهاز القضائي العادي كما رأیناه في قانون الإجراءات المدنیة القدیم

اختصاص توقیع الغرامة التهدیدیة من خلال نصه  حالمشرع الجزائري مننجد  وبالتالي  
 978 بالتنفیذ وفقا للمادتیناذ أمر یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخ:" على أنه

  1" أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 979و

تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي : " كما أنه نص على أنه 
  2".أمرت بها 

دیدیة یتحدد وبالتالي فالاختصاص القضائي للنظر في طلب توقیع أو تصفیة الغرامة الته
الموضوع وجهات قضاء الاستعجال مختصة على حد السواء بالحكم  ةمن خلال جهات قضا

  .بالغرامة التهدیدیة 
بعد التطرق إلى تعریف الغرامة التهدیدیة و معرفة شروطها والسلطة المختصة بتوقیعها  

ر قضائي یتضمن نعرج عن الاجتهاد القضائي الجزائري المتعلق بإمكانیة إصدار الحكم أو قرا
  .توقیع غرامة تهدیدیة ضد الإدارات العامة 

بالرجوع إلى قرارات الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا نلاحظ بأن هناك تدبدب فیما 
یخص تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارات العمومیة من خلال بعض القرارات الصادرة عن 

سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشریع و الاجتهاد لا :" غرفتها الإداریة جاء فیه على أنه 
القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها على تنفیذ 
القرارات القضائیة المنطوق بها ضدها، حیث أنه رفض الامتثال لمقتضیات قرارات الغرفة 

لقوة الشيء المقضي فیه، والذي یصدر عن سلطة  الإداریة للمجالس و المحكمة العلیا الحائز

                                                             
  .، المشار إلیه سابقا08/09من القانون  980ادة الم - 1
  .من نفس القانون 983المادة  - 2
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عمومیة یعد من جهته تجاوزا للسلطة، ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولیات السلطة 
   1".العمومیة 

 في حین جاء في قرار معارض لفكرة الغرامة التهدیدیة القرار الصادر عن المحكمة العلیا
والذي قضت بشأنه الغرفة الإداریة أنها حملت مسؤولیة عدم تنفیذ أحكام القضاء للإدارة على 

  .2أساسا الخطأ الجسیم 
غیر أنه بالرجوع لمجلس الدولة نجد أن القرارات الصادرة عنه سواء كانت منشورة أو     

ر حكم قضائي أنه لا یجوز إصدا ،غیر منشورة، نجده استقر على مبدأ واحد وهو موقف ثابت
ي حال عدم ضد الإدارات العمومیة یتضمن الإعلان عن غرامة تهدیدیة تلتزم الإدارة بدفعها ف

ویمكن للمحكوم له أن یرفع دعوى تعویض لجبر الضرر، وهذا ما  ،تنفیذها لأحكام القضاء
لا یجوز للقاضي الإداري الحكم : " مجلس الدولة الذي قضى أنه صادر عن قرارفي تجلى 

حیث أنه : "لصریح، وكان التسبب كما یليغرامة التهدیدیة بسبب انعدام النص القانوني ابال
، فإنه ینبغي أن یطبق یة التزام ینطق به القاضي كعقوبةوفي الأخیر وبما أن الغرامة التهدید

  3."علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبالتالي یجب سنها بقانون
التوجه الذي بني على أساسه مجلس الدولة غیر صحیح ، لكون الغرامة نلاحظ بأن  

 ستعمل بهدف تنفیذ الإدارة الأحكام القضائیة الإداریة،تالتهدیدیة لیست عقوبة بل وسیلة إكراه، 
طبق علیها مبدأ الشرعیة، بل تخضع للقواعد العامة، ویجوز للقاضي الإداري تلا  وبالتالي

  .4فراد والإدارة على حد سواءمواجهة الأ في النطق بها
  أصبح  إد.م.من ق إج 978،979،980،981فتدخل المشرع الجزائري طبقا للمواد 

أن یوجه أمرا للشخص المعنوي العام أو الخاص المكلف بإدارة باستطاعته القاضي الإداري 
                                                             

  .218عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ، المرجع السابق، ص - 1
  218، ص نفس المرجع - 2
  .219نفس المرجع ، ص  - 3
، دار هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، )وسائل المشروعیة( الحسین بن شیخ أیث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، - 4

  .506، ص2009
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سواء صدر ذلك في ذات الحكم أو في  ،لا وواء كان الأمر مقترنا بالغرامة أس ،مرفق عام
  :حكم لاحق مع الحكم الأصلي من أجل ضمان تنفیذ الأحكام الإداریة وذلك في حالتین 

إذا قدر القاضي الإداري أن تنفیذ الحكم الصادر عنه یقتضي بالضرورة : 01الحالة
وبناء  كم ،اتخاذ إجراء معین لتنفیذه ، ففي هذه الحالة یجب على المحكمة التي أصدرت الح

طلب صاحب الشأن أن توجه أمرا للشخص المعنوي العام أو الخاص المكلف بإدارة على 
  .1مرفق عام باتخاذ هذا الإجراء من أجل تنفیذ الحكم

إذا استلزم تنفیذ الحكم قیام الشخص المعنوي أو الخاص المكلف بإدارة  :02الحالة 
فالمحكمة التي أصدرت الحكم  ،مرفق عام باتخاذ قرار آخر بعد إجراء تحقیق جدید للطلب

صدار القرار  ،تستطیع بناء على طلب صاحب الشأن أن تأمر بإجراء التحقیق اللازم وإ
  .المطلوب إصداره خلال مدة زمنیة 

تالي و في كل الحالات یمكن أن یصدر الحكم متضمنا الأمر باتخاذ تدابیر تنفیذیة بال
، في حالة 2معینة فقط أو الأمر مع الغرامة المالي في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي

  .    التأخیر یمكن أن تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 

  

  

  

  

                                                             
مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و الاستثناءات الواردة علیه في قانون الإجراءات "فریدة مزیاني،  - 1

  .134الجزائر ، العدد السابع ، دس ،ص . مجلة المفكر، "المدنیة و الإداریة 
  .، المشار إلیه سابقا 08/09من قانون رقم  983المادة  - 2
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  :الفرع الثاني

  توقیع الجزاء الجنائي على الموظف الممتنع عن التننفیذ

وخول له سلطة  ،توجیه أوامر للقاضي الإداري إد.م.إج.ق إذا كان المشرع قد أوجب في
نوعا ما تكون غیر كافیة لتنفیذ الأحكام والقرارات  أنها غیر  ،التهدیدیةتسلیط الغرامة 

ئیة متمثل في الجزاء الجنائي الذي بموجبه القضائیة، فاستحدث المشرع إلى جانبها آلیة جزا
  : سنقوم بإبراز ذلك على النحو التالي ،الأحكام القضائیة تنفیذیمكن تجریم فعل الامتناع عن 

  تعریف الجزاء الجنائي الموقع على الموظف الممتنع عن التنفیذ : أولا
الموظف العام الجزاء الذي كرسه المشرع الجزائري لصالح  یعتبر الجزاء الجنائي ذلك

، المتعلق بقانون العقوبات الذي 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  01/09بموجب القانون 
كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي، أو "  :نص على أنه

سنوات، وبغرامة  03أشهر إلى  06امتنع أو اعترض أو عرقل عمل تنفیذ یعاقب بالحبس من 
  1.دج  50000إلى 5000مالیة من 

بناء على ما سبق یعد الجزاء الجنائي وسیلة جزائیة كرست لصالح الموظف الحائز على 
هي السلطة التأدیبیة عن تنفیذ القرار  و قرار قضائي أو حكم قضائي امتنع رئیسه الإداري 

العقوبة فانطلاقا من هنا یلجأ الموظف إلى القضاء المختص وهو القاضي الجزائي لتسلیط 
  .ضد السلطة التي امتنعت عن التنفیذ 

  

  

  

                                                             
 8، المؤرخ في 66/156یعدل و یتمم الأمر رقم  2001یونیو  26المؤرخ في  01/09من القانون رقم  138المادة  - 1

  .، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 
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  أركان قیام المسؤولیة الجزائیة: ثانیا 

لیتمثل في الصفة، أي أن یكون الممتنع موظفا عمومیا یخضع : الركن الشخصي -1
 .1لأحكام قانون الوظیف العمومي 

یعاب على هذا الركن أنه لم یحدد لنا مفهوم الموظف العام، بل تركه مفهوما  ما إذ
واسعا كما جاء في النص الجنائي، و بالتالي یمكن أن نطبق هذه الصفة على الموظف العام 

     .كما هو محدد في المجال الإداري، أیضا نطبقه في المجال الجنائي

تنفیذ  أو یوقف أو یعرقل أو یعترضو یقصد أن یمتنع الموظف : المادي الركن-2
القرارات و الأحكام القضائیة، و بالتالي استعمال السلطة العامة ضد تنفیذ القرارات 

 .2 القضائیة

یقصد به أن یكون تصرف الموظف العام عمدیا، بتوافر القصد الجنائي : الركن المعنوي-2
 .3 أما مجرد الإهمال فلا یترتب علیه تطبیق هذا النص

من قانون العقوبات التي أقرت بأحقیة  138ما تجدر الإشارة إلیه أن نص المادة 
في متابعة المسؤول الإداري التابع له إداریا متابعة جزائیة، غیر أن الواقع العملي الموظف 

یشهد غیر ذلك، فلا مسؤول إداري على رأس وزارة أو ولایة أو حتى مرفق إداري تمت متابعته 
تناعه عن تنفیذ أحكام القضاء، وهذا ما من شأنه أن یبعدنا عن الهدف الذي جزائیا بسبب ام

ادة الاعتبار للأحكام القضائیة أراد المشرع تحقیقه من خلال تجریم هذا الفعل، ومحاولته إع
  .تنفیذ قرارات العدالة و 

  
                                                             

  .285ر بعلي، شروط قبول دعوى الإلغاء، المرجع السابق ، صمحمد الصغی - 1
  .286نفس المرجع، ص - 2
  .286نفس المرجع، ص - 3
  



للموظف العام في المجال التأدیبيالضمانات القضائیة المقررة : الفصل الثاني         
 

 
124 

    السلطة المختصة بتوقیع المسؤولیة الجنائیة على الموظف الممتنع عن التنفیذ: ثالثا
هي المحاكم و السلطة المختصة بتوقیع العقوبة الجنائیة تقوم بها سلطة واحدة  إن

الجنائیة، وفقا لإجراءات قضائیة كاملة مقیدة بمبدأ شرعیة التجریم و مشروعیة العقاب بینما لا 
  1.یخضع النظام التأدیبي لمبدأ شرعیة التجریم

قضائي، یقضي على الإدارة بالقیام وبالتالي لما یتحصل الموظف على حكم أو قرار 
بعمل أو الامتناع عن عمل، وبعد متابعة إجراءات التنفیذ بواسطة المحضر القضائي تمتنع 
 الإدارة عن التنفیذ، وبعد تحریر المحضر القضائي لمحضر الامتناع عن التنفیذ بعد التبلیغ

الجنائي مرفقا بعریضة الدعوى اللجوء إلى القاضي ) الموظف(الإلزام بالدفع، فإنه باستطاعته و 
مطالبا من القاضي تسلیط العقوبة الجنائیة في حق الإدارة التي امتنعت عن تنفیذ الالتزام 
الصادر في حقها وهو تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة فامتناعها یعد فعل مجرم جرمه قانون 

  .منه 138العقوبات بنص المادة 

نفیذ القرارات القضائیة الإداریة لها فعالیة في حمایة إذا كانت الوسیلة الجزائیة في ت
الموظف الذي صدر ضده حكم قضائي وامتنعت جهة الإدارة عن تنفیذه، إلا أنه لتجسید 
حقیقة هذه الفعالیة على أرض الواقع تعذر علینا استعراض موقف المشرع الجزائري حول هذه 

جزائیة، نظرا لعدم نشر الأحكام والقرارات  الوسیلة الجزائیة التي یخضع ممتنعوها إلى عقوبات
القضائیة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلیها، وبالتالي سوف نكتفي بالإشارة إلى بعض 
تعلیقات الأساتذة الذین جسدوا میدانیا التكریس الفعلي للوسیلة الجزائیة والمتمثلة في الجزاء 

  .الجنائي

في تعلیقه على نص " بوضیاف عمار" في هذا الصدد نشیر إلى ما ذهب إلیه الأستاذ
یكاد لا یجد  138الإشكال المطروح في نص المادة " من قانون العقوبات بقوله  138المادة 

له تطبیقا واسعا على المستوى العملي رغم ثبوت فعل الامتناع و انتشار هذه الظاهرة ذلك أن 
                                                             

  .38، المرجع السابق ، صبن عمران محمد الأخضر - 1
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دارات محلیة و إدارات م رفقیة، ومع ذلك لم نشهد متابعة الامتناع تسببت فیه إدارات مركزیة وإ
جزائیة لمسؤول إداري على رأس وزارة أو ولایة أو حتى مرفق إداري بسبب الامتناع عن تنفیذ 
أحكام القضاء، وهو ما من شأنه أن یبعدنا عن الهدف الذي أراد المشرع أن یحققه من خلال 

   1تنفیذ قرارات العدالةتجریم هذه الأفعال، ومحاولة إعادة الاعتبار للأحكام القضائیة و 

 138إن تطبیق نص المادة  " :بن صاولة شفیقة" و في نفس السیاق تضیف الأستاذة 
لا یزال محتشما، فبالرغم من تقدیم عدة شكاوي على أساس هذه المادة ، ولكن لیومنا هذا لم 

للأمن نجد حمكا فصل في إحدى هذه الشكاوي، نذكر منها قضیة ضابط ضد المدیریة العامة 
الوطني الذي رفض تنفیذ القرار الصادر عن مجلس الدولة ضد المدیریة العامة للأمن 
الوطني، و القاضي بإبطال قرار فصله وتعویضه، لكن لیومنا هذا لم یصدر بعد حكم في 

  . 2"الشكوى هذه
من مجمل هذه التعلیقات نجدها تنصب في قالب واحد، وهو الإشكال المطروح في نص 

فعلى الرغم من تكریس المشرع لهذا النص الجنائي ومحاولته  ،من قانون العقوبات 138المادة 
تجریم كل فعل امتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة و الإداریة، یطبق علیه نص المادة إلا أنه 
ما یلاحظ على مستوى میداني أنه لم تلحق أیة متابعة جزائیة في حق أي موظف أو مسؤول 

مستوى اللامركزیة الإداریة، و بالتالي هذا  ىستوى المركزیة الإداریة، أو علإداري سواء على م
یعد تعدي على النص التجریمي و خروجا عن الهدف الذي أراد المشرع تحقیقه من وراء هذه 

  .الوسیلة الجزائیة 
أراد المشرع أن یحققه من خلال تجریم هذه الأفعال، ومحاولة إعادة الاعتبار للأحكام   
  .       3ائیة و تنفیذ قرارات العدالةالقض

  
                                                             

  112،111ص صسلماني منیر، المرجع السابق،  - 1
  .112ص  نفس المرجع، -  2
   . 112نفس المرجع، ص - 3
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  :المطلب الثاني
  إلغاء القرارات التأدیبیة لىعالضمانات المترتبة

لتزام في ذمة الإدارة إعدام القرار التأدیبي بالنسبة إیترتب على صدور حكم الإلغاء،  
كأن لم یكن، ولقیام الإدارة بذلك، أي إزالة جمیع الآثار المترتبة  هللماضي و المستقبل، واعتبار 
تنفیذ العقوبة التأدیبیة  مشرع الجزائري ضمانات للموظف بعدعلى حكم الإلغاء، منح ال

جوهریة مخولة للموظف المتابع  ضماناتي فهوسحبه،  والمتمثلة في محو الجزاء التأدیبي
  :، سنقوم بإبراز ذلك على  النحو التالييتأدیبیا الذي صدر في حقه قرار تأدیب

 :الفرع الأول
  محو الجزاء التأدیبي

یهدف إجراء محو الجزاء التأدیبي إلى دفع الموظف المتابع قضائیا إلى بذل قصارى 
ؤدي محوها إلى إزالة إیلامها من یجهده لإصلاح نفسه أملا في محو العقوبة التأدیبیة، والتي 

عمل في مناخ غیر مشبع بإحباط العقوبة التأدیبیة، والتي لا یجوز نفس الموظف، مما یجعله ی
  .1سوداء في سجله الوظیفي لا تمحى ةأن تظل نقط

  :تعریف محو الجزاء التأدیبي: أولا
إزالة آثار القرار التأدیبي بعد مضي مدة معینة : "مجال التأدیبي هوالیقصد بالمحو في 

  وعمله، فهو رد اعتبار للموظف الموقع علیه العقوبةقانونا ثبت فیها حسن سلوك الموظف 
وفتح باب التوبة مما یزرع الأمل في نفسه ویأسف على ما فرط في حق الوظیفة بصفة 

  2".بیضاء نقیة من الشوائب

                                                             
، 2009منشأة المعارف، الاسكندریة، دط،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة،  - 1
  .87ص
 .143عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص - 2
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یتضح لنا من خلال التعریف السابق أن محو الجزاء یترتب على اتخاذه إزالة جمیع آثاره 
ذلك الجزاء كأن لم یكن، وبذلك یرد الاعتبار للموظف المتابع  بالنسبة للمستقبل، حیث یعتبر

  .تأدیبیا، وزرع الطمأنینة في نفسه من جدید
أو تشریعات الوظیفة العامة  ،اء التأدیبي في التشریع الجزائريبالرجوع إلى محو الجز 

 1یبیةالمتعلق بالإجراءات التأد 66/152نجده نص على إجراء المحو انطلاقا من المرسوم رقم 
یسوغ للموظف الذي وقعت علیه عقوبة تأدیبیة و غیر مبعد عن السلك نهائیا أن :" على أنه

المقیدة في ملفه و یطلب من السلطة التي لها صلاحیة التأدیب شطب إشارة العقوبة الصادرة 
وذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان الأمر متعلقا بالإنذار أو التوبیخ، وبعد ست سنوات إذا كان 

  2".لقا بعقوبة أخرىمتع

كما تدرج في ملف :" ...على أنه 85/59لقد نص على هذا الإجراء أیضا المرسوم رقم 
المعني مقررات العقوبة التأدیبیة، ویمكن سحبها منه حسب الشروط التي یحددها التنظیم 

  3".المعمول به في هذا القانون الأساسي النموذجي 

:" إجراء المحو من خلال نصه على أنه إلىأشار  82/302في حین نجد المرسوم رقم 
یمكن للهیئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي الهیئة المختصة في مجال التأدیب أن تصدر 
العفو عن العامل، إذا برر ذلك سلوكه ومردوده خلال السنة الموالیة لتطبیق الإجراء التأدیبي 

ى الإدارة الهیئة المستخدمة طالبا علیه، یتعین على الموظف أو العامل أن یتقدم بشكوى إل
  :ها و یكون ذلك ذإلغاء محو آثار العقوبة التي استنف

 .بعد سنة إذا تعلق الأمر بعقوبات الدرجة الأولى -

                                                             
 .476عدد  ، الخاص بالإجراءات التأدیبیة ، ج ر02/06/1966، المؤرخ في 66/152المرسوم رقم  - 1
 .رسومالم نفس من 07المادة  - 2
 . المشار إلیه سابقا ،85/59 رقم من المرسوم 50المادة  - 3
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بعد ثلاث سنوات إذا تعلق الأمر بأخطاء الدرجة الثانیة و الدرجة الثالثة بعد انقضائها  -
 1".من تاریخ تنفیذ العقوبة 
نص على إجراء محو الجزاء التأدیبي  06/03الإشارة إلیه أن الأمر  غیر أن ما تجدر

  یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الأولى أو الثانیة، أن "  :على أنه
، بعد سنة من تاریخ اتخاذ السلطة التي لها صلاحیات التعیینیطلب إعادة الاعتبار من 

  2".قرار العقوبة
ذا الموظف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور تعرض ی لم وإ

سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة، وفي حالة إعادة الاعتبار یمحى كل أثر للعقوبة من ملف 
  3".المعني 

من خلال ما تقدم یتضح لنا أن هذه النصوص القانونیة التي تم استقراءها أن المشرع 
جده یشیر ا عبارة دقیقة للمحو، فتارة یشیر إلى عبارة الشطب، وتارة أخرى نالجزائري لم یعط لن

فعلى  لا تحدد لنا معنى المحوو  ،فهذه المصطلحات غیر دقیقة ر،إلى العفو ورد الاعتبا
    . و یضع مصطلح دقیق لإجراء المحو المشرع أن یتدارك الأمر

   شروط محو الجزاء التأدیبي: ثانیا
  : یلي تتمثل فیماة تلصح وطلا بد من توفر شر  التأدیبيالجزاء لمحو 

 :الشرط الزمني لمحو الجزاء التأدیبي -1
 اشترط المشرع الجزائري لمحو الجزاء التأدیبي مرور مدة زمنیة معینة على ارتكابها   

یختلف مداها بحسب نوع العقوبات الموقعة على الموظف المتابع تأدیبیا و ذلك على النحو 
  :التالي

                                                             
 .المشار إلیه سابقا 82/302من المرسوم رقم  67المادة  - 1
 .، المشار إلیه سابقا06/03من الأمر  176/1المادة  - 2
   .نفس الأمر من 176/2المادة  - 3
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یما یخص محو الجزاءات التأدیبیة المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الأولى بسنة كاملة ف -
 06/03هي نفس المدة التي أبقى علیها المشرع في الأمر و  1من تاریخ تنفیذ العقوبة،

 2.بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى
فیشترط ، 82/302في المرسوم رقم  فیما یخص العقوبات من الدرجة الثانیة والثالثة -

المشرع مرور ثلاث سنوات كاملة تحسب ابتداء من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة، غیر أنه 
العقوبات  یكون بذلك قد سوى د خفض المشرع هذه المدة إلى سنة،فق 06/03بصدور الأمر 

 .بالعقوبات من الدرجة الأولى من الدرجة الثانیة

كاملة على خلاف المرسوم رقم  إن المشرع فعل حسنا لما خفض محو العقوبات إلى سنة
، فالحكمة من محو الجزاء التأدیبي هي فتح المجال أمام الموظف المتابع تأدیبیا 82/302

ومنحه الفرصة لتصحیح أخطائه و تشجیعه على الاستقامة، و محو جمیع الآثار السیئة التي 
الراحة النفسیة خلفتها العقوبة التأدیبیة سواء على حیاته الوظیفیة أو الشخصیة، وبعث 

  .والمعنویة والطمأنینة للموظف
أنه لم ینص تماما  06/03غیر أن ما یعاب على المشرع الجزائري خلال الأمر رقم 

الأمر كذلك ینطبق على عقوبات  من الدرجة الثالثة،على إجراء المحو فیما یخص العقوبات 
ن حاول تقر و الدرجة الرابعة، مما یجعلنا نشیر إلى أن المشرع  یر جمیع الضمانات للموظف إ
لتحل  محو ینقص من جدیة المشرع في ذلك،بعد تنفیذ العقوبة التأدیبیة علیه غیر أن إجراء ال

الرابعة، و حكمة المشرع في عدم تمدیده لإجراء المحو فیما یخص العقوبات من الدرجة الثالثة 
تخضع لإجراء المحو، راجعا لكونه یصنف تلك الأخطاء المرتكبة من قبل الموظف جرائم لا 

فمثلا الموظف الذي یرتكب خطأ جسیما و یتقرر عزله أو فصله أو تسریحه، فهنا تنتهي 
، وبالتالي ما الجدوى من إجراء المحو بالنسبة لهذه العقوبة ما دام أن له الرابطة الوظیفیة

  .له الموظف لا یمكنه العودة إلى منصب عمله ورد الاعتبار
                                                             

 .، المشار إلیه سابقا82/302من المرسوم رقم  67المادة  - 1
 .سابقا ، المشار إلیه 06/03من الأمر رقم  176المادة  - 2
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  حق التأدیب التي لهاأن یقدم طلبا للسلطة  -2
ن كان إجراءو  تىحتتمثل آثار هذا الشرط في العوامل النفسیة  سهلا إلا أنه مع ذلك  اإ

یعطي للإدارة فكرة عن نفسیة هذا الموظف و تسامحه و تفانیه في خدمة الدولة باعتباره رغم 
ستعمل إلا ما ما تعرض له من إهانة نتیجة العقوبة التي وقعت علیه، و إن كانت الإدارة لم ت

معترفا منحها القانون من سلطات فوقعت علیه تلك العقوبة لارتكابه خطأ، فإنه یطلب محوها 
للإدارة حسن نیة هذا الموظف  لیبرهنالاعتراف البعید عن التأثیر و  بذنبه، وهذا السلوك الحسن

  1.في العمل لصالحها و تحقیق أهدافها
 شرط حسن السلوك لمحو الجزاء التأدیبي -3
لمحوها، حیث أن الاكتفاء  و تقدیم طلب یكفي مضي المدة السابقة على توقیع العقوبة لا

بذلك یتعارض مع الهدف من تقریر إجراء المحو، و هو دفع الموظف إلى أن یصلح نفسه،و 
  2.یتم محو الجزاء الموقع علیه

ظف ضرورة أن یكون سلوك المو  زائري كغیره من التشریعات الأخرىیشترط المشرع الج
ویتم التأكد من ذلك من ملف خدمته و ما یظهره  ،و عمله مرضیا منذ تنفیذ الجزاء التأدیبي

   .3الرؤساء عنه من ملاحظات، وما یدون عنه في تقاریره السنویة السریة
   السلطة المختصة بإصدار قرار محو الجزاء التأدیبي: ثالثا

التعیین، وهي السلطة الرئاسیة لقد أسند المشرع الجزائري للسلطة التي لها صلاحیة 
یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة " بإجراء المحو من خلال نصه على أنه

ة الأولى أو الثانیة أن یطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات التعیین ، بعد سن
إعادة الاعتبار بقوة  ، تكوندةإذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدی، و تاریخ اتخاذ قرار العقوبة

                                                             
، دیوان   "دراسة مقارنة" 66/133بوالشعیر سعید، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر  - 1

 .142دس، ص  دط، ،المطبوعات الجامعیة ، الجزائر
 .88ص  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع السابق، - 2
 .89نفس المرجع ، ص   - 3
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كل  ىیمح ،و في حالة إعادة الاعتبار ،مرور سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة بعد ،القانون
  1. "ثر للعقوبة من ملف المعنيأ

المحو للسلطة التأدیبیة فیما یخص  سند إجراءأمن خلال النص یتضح لنا بان المشرع 
هذا الإجراء للعقوبات من الدرجة الثالثة تمدید دون  ،الثانیة فقطو العقوبات من الدرجة الأولى 

  .و الرابعة للسلطة التأدیبیة
السلطة  إلىطریق تقدیم شكوى من قبل الموظف  عنیتم اتخاذ إجراء المحو  عموما

و بعد أن  ،التأدیبیة الموقعة الرئاسیة التي یتبعها الموظف، یطلب من خلالها إزالة آثار العقوبة
تقدم بها الموظف، و التأكد من مدى توافر شروط المحو، و بعد  تتم دراسة الشكوى التي

  2.استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء ینجز قرار المحو
 و بالتالي فإجراء المحو یتم عن طریق إتلاف جمیع المستندات و الوثائق التي استعملت

، حیث بموجبه تمحى العقوبة بأثر التأدیبي من الملف حو أثر الجزاءوم 3في الدعوى التأدیبیة،
  .لا یسري بأثر رجعي حیث یتم بعد تنفیذ العقوبةو فوري، 

من خلال ما تقدم على الرغم من أن المشرع كان صریحا بخصوص الطریقة التي تمحى 
المتساویة ضرورة استشارة اللجان  ب، غیر أنه ألزم السلطة الرئاسیة بها العقوبة التأدیبیة
مع كون هذه اللجان التأدیبیة لیست على درایة بمنطوق  إجراء المحو الأعضاء في اتخاذ

    .العقوبة من الدرجة الأولى والثانیة

تتمثل آثار المحو عموما في اعتبار الجزاء كأن لم یكن بالنسبة للمستقبل، من تاریخ   
في النشرات العامة بالجهة التابع لها  صدوره، فقد أجمع بعض الفقه أنه یتعین نشر قرار المحو

مع اتجاه الفقه، وذلك بهدف  نحن نتفقو  4،الموظف، لما في ذلك من رد اعتبار له بین أقرانه
                                                             

 .، المشار إلیه سابقا 06/03من الأمر رقم  176المادة  - 1
 .146عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص -2
 .173كمال رحماوي ،  المرجع السابق، ص  -3
 .90ز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص عبد العزی -4



للموظف العام في المجال التأدیبيالضمانات القضائیة المقررة : الفصل الثاني         
 

 
132 

بعث نوع من الراحة والطمأنینة النفسیة والمعنویة للموظف، وبالتالي فرد الاعتبار للموظف 
  حیث1،لمعني بالعقوبة التأدیبیةیتوجب اللجوء إلى محو كل أثر للعقوبة من ملف الموظف ا

یعاد عرض الملف من جدید على المجلس التأدیبي المطالب بالفحص للتأكد من أنه خال من 
كما له الحق في تقدیم ملاحظات حول تعدیل تكوین الملف بإبعاد كل وثیقة  ،أي آثار للعقوبة
  2.المسائلةغامضة حول 

  :الفرع  الثاني

  سحب الجزاء التأدیبي

التأدیبیة منها بصفة خاصة في إعطاء و تكمن أهمیة سحب القرارات الإداریة بصفة عامة 
جهة الإدارة المختصة فرصة تجنب حكم القضاء بإلغاء القرار حین التصدي له فتباشر 

  .          لما یشوب القرار من عیوب ،بإصلاحه بنفسها أو  باتفاق مع المتقاضین
  تعریف إجراء السحب : أولا

تجرید القرار من قوته القانونیة الإلزامیة  ،صد بالسحب القرارات الإداریة بصفة عامةیق
نما لأثاره في الماضي و المستقبل معا بحیث یصبح   ،لیس فقط بالنسبة لأثاره المستقبلیة وإ

، فقرار السحب یمثل إذن أحد  الاستثناءات  التي ترد علي مبدأ رجعیة القرار كأن لم یكن
   .3لإداریة القرارات ا

إجراء إداري تصدره السلطة التي قامت بتوقیع العقوبة "عرف سحب القرار التأدیبي بأنه 
حة التأدیبیة أو السلطة الرئاسیة ، سواء تعلق هذا بأسباب المشروعیة أو الملائمة من أجل إتا

  أخطائها التي وقعت فیها لإزالة الآثار المترتبة علي الجزاء  الفرصة للجهات الإداریة تصحیح

                                                             
 .، المشار إلیه سابقا 06/03من الأمر  176/03المادة  -1
سعد مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان   - 2

 .488، ص2013المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، الطبعة الثانیة،
  .443دس، ص ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دط ار الإداري،محمد فؤاد، عبد الباسط، القر   - 3
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بمعنى أخر إزالة أثار القرار التأدیبي المتعلقة بالماضي والمستقبل على حد  ،بأثر رجعي
  ."1سواء أي اعتبار القرار المسحوب كأنه لم یكن أصلا

نستنتج من هذا التعریف أن السلطة المختصة بتوقیع العقوبة التأدیبیة هي التي تتخذ 
كوجود : إجراء السحب وذلك بناءا على أسباب تعلق بالمشروعیة الخارجیة للقرار التأدیبي

أو  ،الإجراءات التي تمر علیها مرحلة إصدار القرار التأدیبيو عیب في ركن الاختصاص 
لتمكین الجهات الإداریة من تصحیح  روعیة الداخلیة للقرار التأدیبي،مشسواء تعلق الأمر بال

المتعلقة بالماضي  الآثار المترتبة عن القرار التأدیبيأخطائها،  وهذا بهدف إزالة جمیع  
  .والمستقبل

  شروط إجراء سحب القرارات التأدیبیة: ثانیا 
  :أساسیینیتم إلا بتوفر شرطین  سحب القرارات التأدیبیة لا

   شرط المدة القانونیة لسحب القرار التأدیبي -1

لابد أن یتم هذا الإجراء خلال مدة زمنیة معینة  ،لكي یتم إجراء سحب القرارات التأدیبیة
وهذا ما استقر علیه القضاء في  ،وهذه المدة هي مدة الطعن القضائي بالإلغاء ،محددة قانونا

  .  كل من فرنسا و مصر
القرارات رجوع إلى المیعاد الذي حدده المشرع الجزائري لإجراء السحب في غیر أنه بال 

حیث لا یوجد نص یحدد میعاد إجراء  ،التأدیبیة فإننا نجد قصورا في النصوص القانونیة
  2منه على میعاد الطعن 830، 829 تینإد نصت الماد.م.إج.السحب، و بالرجوع إلى ق

جزائري لرفع دعوى الإلغاء نجد بأن المدة التي منحها المشرع ال خلال مما سبقمن  
خاصة إذا  ،لإعطاء الإدارة فرصة لمراجعة القرارات التأدیبیة الصادرة عنها بنفسها مناسبة

  .كانت هذه القرارات مشوبة بعیب من عیوب عدم المشروعیة 
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 شرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة و المراكز القانونیة للموظف   -2
اجعة إذا كان میعاد سحب القرارات التأدیبیة بمثابة فرصة تمنح للإدارة من أجل مر 

إعمالا لمبدأ المشروعیة فإن الإدارة مقیدة عند اتخاذها لإجراء  ،عنها قراراتها التأدیبیة الصادرة
،هذا ما 1والحقوق المكتسبة لهم  المراكز القانونیة للموظفین رارالسحب أن تحافظ على استق

من المقرر قانونا :" حیث قضي بأنه، ذهب إلیه مفوض الحكومة لدي مجلس الدولة الفرنسي
، فهذا 2" ومن ثم فإنه یجوز سحبها في أي وقت ، أن القرارات المخالفة للقانون لا تنشئ حقوقا

ن مكن الإدارة من حریة سح یؤدي إلي لا  لأمرب القرارات المخالفة، إلا أن هذا االرأي وإ
احترام مبدأ  ،فإجراء السحب یهدف إلي تحقیق المصلحة العامة استقرار مصالح الدولة

وهذا  ،كان القرار التأدیبي مخالفا للقانون یمكن تعدیله أو تصحیح جزء منهفإن  ،المشروعیة
  .  حفاظا على الذي اكتسبه الموظف العام

وع إلى الإجتهاد القضائي الجزائري نجد ما قضت به المحكمة العلیا في القرار بالرج 
 ى فیها الحقوق المكتسبةیجب أن یراع ،بإلغاء القرارات الإداریة:" الصادر عنها حیث قضى

  .3فیه هذه الضمانة یشكل صورة من صور تجاوز السلطة  ىلا یراع وكل قرار
لا یمس بالحقوق لصحة إجراء السحب یتعین أن  السابق یتضح لنا أنهمن خلال القرار 

      .وكل إخلال یمس هذا الحق یعتبر تجاوز للسلطة ،المكتسبة للموظفین
  السلطة المختصة بإجراء سحب القرارات التأدیبیة : ثالثا

یر أنه غ ،هي التي یحق لها إجراء السحب ،ملك سلطة التعیینتن من أكقاعدة عامة 
اء الرئاسیة مصدرة الجز  الولائیة أو سلطةهما الهما إجراء السحب هناك جهتان إداریتان یمكن

ت تصرفاتها إذا كانومراجعة  ،التأدیبي التأدیبي، یمكن أن تقوم هذه الأخیرة بسحب القرار
 بمواطن العیب الذي یشوب القرار التأدیبي  فتقوم بتصحیحه معیبة لوحدها لكونها هي الأدرى
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فإنه یمكن ، لولائي و التظلم الرئاسياأي التظلم  ،نظام التظلماتوبما أن المشرع الجزائري أقر 
 830أن تصدر قرار السحب وحدها طبقا لنص المادة  الإداریة مصدرة القرار التأدیبي للجهة
 .إد.م.إج.من ق
، فمثلا الموظف 1كقاعدة عامة لایجوز سحب القرارات التأدیبیة المشروعة و الصحیحة  

 ،تأدیبي علیه من قبل السلطة الرئاسیة نظرا لإخلاله بالتزاماته الوظیفیةالذي تم توقیع جزاء 
لكونه صحیحا ومشروعا غایته ردع الموظف عن إتیان  ،فلا یمكنه المطالبة بسحب هذا القرار

غیر أنه في حالة ما إذا  ،ذلك السلوك مرة أخرى والحفاظ على دولة القانون و مصداقیتها
فإنه یمكنه المطالبة  لجزاء التأدیبي على الموظففي توقیع ابالغة ملقامت السلطة التأدیبیة با

  .  من هذه السلطة سحب قرارها
كذلك من أثار إجراء السحب جواز سحب قرار الفصل، التسریح سواء كان صحیحا أو 

الإنسانیة أن یتم سحبه لكونه غیر مطابق للعقوبة و غیر صحیح  فإنه من باب العدالة 
ونیا سواء لمبدأ المشروعیة  فقرار الفصل لا ینشأ حقا مكتسبا أو مركزا قان إعمالا 2الموقعة

غیر أنه یطرح إشكال أخر في هذه النقطة في حالة ما  ،جهة الإدارة كانت بالنسبة للغیر أو
إذا قامت هذه الأخیرة بتعیین  مراكز قانونیة للغیر أو للإدارة إذا ترتب عن قرار الفصل
لكون الإدارة مضطرة لعدم ترك المنصب  الذي تم فصلهلموظف موظفین جدد في مكان ا

  .3شاغرا
وما استقر علیه القضاء بأن سحب قرار الفصل الصحیح و السلیم التي ترتب حقوقا  
فلقد  ،وهي میعاد الطعن القضائي ،یجوز للإدارة سحبها خلال المواعید المقررة للسحب ،للغیر

 ،لفترة تعد من قبیل الحقوق المحتملة ولیست النهائیةاعتبر أن الحقوق التي تترتب في تلك ا
كما أنه لا یمكن في هذا الإطار المطالبة بعودة فبعد مرور مدة الطعن تصبح حقوقا مكتسبة  
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بل یمنح له منصب مماثل لذلك المنصب الذي كان  ،الموظف إلى منصب عمله من جدید
القانونیة لیست ، لكون المراكز مكانهبة بتنحیة الموظف الذي عین ولا یمكنه المطال ،یشغله

  .1، بل هي ذات طابع تنظیمي و قانوني لیست إلاحق شخصي یتمسك به
وتارة  یقر بعدم  ،یعاب على اتجاه القضاء أنه تارة نجده ینادي بالحقوق المكتسبة  

قا ، باعتبار أن الوظیفة لیست حالتمتع بالحقوق المكتسبةو  ،أحقیة الموظف بالعودة إلى منصبه
  .                2بل هي علاقة تنظیمیة ،شخصیا
فإنه یمكن للإدارة سحبها متى اكتشفت فقدان أحد  ،بالنسبة للقرارات التأدیبیة المنعدمة 

أركانها لعناصر المشروعیة ،فهي تختلف عن سحب القرارات التأدیبیة غیر المشروعة لكونها 
  .3تنتج مراكز قانونیة

نا بأن إجراء سحب القرارات التأدیبیة إجراء یهدف إلى حمایة من خلال ما تقدم یتضح ل
   .قبل الموظفین الحفاظ على الحقوق المكتسبة منو  ،مصلحة المرفق العام

  :المطلب الثالث
  الضمانات المترتبة على انقضاء الدعوى التأدیبیة

أي بعد ، هو معروف في المجال الجنائي بالتقادم تنقضي الدعوي التأدیبیة عموما وكما
مرور مدة زمنیة من ارتكاب الفعل المجرم ، وهذا ما هو معمول به في المجال التأدیبي ، كما 

ضمانات كرسها المشرع للموظف بعد  وهي  العفو عن الجزاء التأدیبي أنها تنقضي عن طریق
    :النحو التالي  ىعل هاسوف نقوم بإبراز  ،انقضاء الدعوي التأدیبیة
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 :الأولالفرع 

  الشامل عن الجزاء التأدیبيالعفو 
كما أنه یعتبر في  1یعتبر العفو الشامل وسیلة من وسائل انقضاء العقوبات التأدیبیة،

  أو آثار العقوبات  یساهم في إزالةلكونه  نفس الوقت ضمانة جوهریة للموظف المتابع تأدیبیا،
     :نبرزها على النحو التالي ،التأدیبيالجزاء 

  :الشاملتعریف العفو : أولا
ذن إ و إسدال الهیئة الاجتماعیة ستار النسیان على بعض الجرائم، " یقصد بالعفو الشامل 

الأحكام التي نشأت عنها، وبعبارة أخرى و العفو الشامل یمحو الجریمة، وبالتالي یمحو الدعاوي 
  2"یجعل القانون لا یسري على الوقائع المعفو عنها

الاجتماعیة عن كل حقوقها المترتبة على الجریمة أو نزول الهیئة  "بأنه  رف أیضاعكما 
  3."عن بعضها

من خلال هذه التعاریف نجد أن العفو الشامل یمحو الجریمة و الحكم الصادر في حق 
تم العفو عنها، كما و تلك الجریمة، حیث لا یسري القانون على الوقائع و الأفعال التي ارتكبت 

أن یترتب محو الصفة و ، )أي بقانون( بتشریع صدوره: أن للعفو عنصرین أساسیین هما
  4.الإجرامیة بأثر رجعي

ما تجدر الإشارة إلیه أن العفو الشامل یختلف عن العفو عن العقوبة، الذي یمنح لصالح 
الذي یترتب عنه محو العقوبة فقط، دون أن و شخص واحد، أو أكثر من المحكوم علیهم، 
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نحن نعلم بأن و جراء قیمة عملیة في المجال التأدیبي، لیس لهذا الإو لا الحكم، و یمحو الجریمة 
  1.الجزاء التأدیبي لا یستغرق وقتا كبیرا في التنفیذ، كما هو الحال بالنسبة إلى العقوبة الجنائیة

  آثار العفو في المجال التأدیبي: ثانیا
لا یزیل الطابع العقابي عن الأفعال فهو لا یمكن تقریر العفو إلا عن طریق القانون، 

دون فتح أو متابعة العقوبة التأدیبیة، و یمحو  یقفم فهو ثالمرتكبة إلا بطریقة صوریة، ومن 
  .العقوبات المعلن عنها على أساس الأفعال المعفى عنها

فالعفو موجه أساسا للمخالفات الجزائیة، وهو في الأصل الهدف الرئیسي الذي أنشئ  
من أجله العفو، غیر أنه تم تمدیده لیشمل الأفعال التي یمكن أن تتعرض لعقوبات تأدیبیة أو 

اعتبر "   Du Fund"مهنیة، فنجد في حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة السید
ا خیلمهنیة، الشطب من تعداد الإطارات بسب التخلي عن الوظیفة وتو من قبیل العقوبة ا

للانسجام، فإنه غالبا ما تنص القوانین على أن العفو التأدیبي مرهون بالعفو المسبق للإدانة 
العفو مختلفة، حسب الأفعال التي  رفآثا ،الجزائیة، إذا ما أدت هذه الأفعال لمثل هذه العقوبة

  .إذا تمت المعاقبة علیها أم لا یشتملها القانون، وما
، فینبغي فالأفعال التي لم تصدر في حقها عقوبات، لا یمكن أن تظل موضوع متابعة

تم توقیفه عن العمل یجب إعادة  تحریكها، كما أن الموظف الذي تمت توقیف المتابعات إذا ما
فیكون للعفو العقوبة ب النطقتم  إدماجه وتعویض ما تم خصمه من مرتبه، أما في حالة ما إذا

غیر المنفذة بتاریخ سریان القانون لا  اثأر أخرى بالنظر إذا ما تم تنفیذ العقوبة أولا، فالعقوبة
یمكن الإبقاء علیها، وكل أثر لهذه العقوبة ینبغي محوه من الملف، أما إذا تم تنفیذ العقوبة، 

بة، فالقوانین المتعلقة بالعفو غالبا ما فإن الإدارة مطالبة بإزالة كل وثیقة تحمل إشارة لهذه العقو 
تمنع التذكیر أو الإبقاء بأي شكل من الأشكال في الملف الإداري، أو في أي وثیقة أخرى 

  2.الإدانات الجزائیة الممحوة بالعفو الشاملو العقوبات التأدیبیة أو المهنیة  علىتخص العون 
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العقوبة أو الإدانة، في حین یمكن  یعتبر القاضي الإداري، أن ما ینبغي إزالته هو علامة
  1.الإبقاء على علامة الوقائع

له الحق في مراجعة  یخول لاو لا یترتب على العفو إعادة إدماج الموظف المعزول، 
قرار العقوبة التي  على احیاته المهنیة، كما أنه لا یمكن للإدارة أن تؤسس أي قرار إداري، بناء

لى العفو أن الموظف الذي یقضي عقوبة الإقصاء المؤقت كذلك ما یترتب ع 2تم العفو عنها،
ینبغي إعادة إدماجه بتاریخ نفاد القانون، كما ینبغي إعادة ترتیب الموظف المنزل إلى رتبته 
الأصلیة مع الرقم الاستدلالي، الأقدمیة المكتسبة وقت تنزیله منها، وذلك بتاریخ سریان 

اء إیجابي كإعادة الحالة إلى ما كانت علیه بالنسبة القانون، كما لا یترتب على العفو أي إجر 
  3.للوظیفة بأن تعید الموظف إلى الوظیفة التي كان یشغلها

تجدر الإشارة إلى أن السلطة المختصة بمنح العفو الشامل هي السلطة التشریعیة، و 
ة منح هذا ما أخذت به معظم الأنظمة الحدیثة، لكونها وحدها المخول لها بقوة القانون سلط

  4.العفو الشامل دون غیرها من السلطات الأخرى للدولة
   موقف المشرع الجزائري من العفو الشامل في المجال التأدیبي: ثالثا

على الرغم من نص المشرع الجزائري على العفو الشامل في المجال الجنائي انطلاقا من 
غیر  2016،5من التعدیل الدستوري لسنة  91المادة فقد نص علیه في الدساتیر الجزائریة، 

أنه لم یشر صراحة إلى إجراء العفو الشامل في المجال التأدیبي، فلن نجد أي إشارة في 
النصوص القانونیة تأكد ذلك، ما عدا القانون الذي صدر بشأن السلم و المصالحة الوطنیة 
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و الذي حصره على عقوبة واحدة و  الذي نجده نص على العفو الشامل في المجال التأدیبي،
  .المتمثلة في عقوبة التسریح

كما نجده حدد لنا فئة العمال الذین یخضعون أو ینطبق علیهم إجراء العفو الشامل في 
مجال الوظیفة العامة، وهم أجراء المؤسسات و الإدارات العمومیة لا غیر، حیث نجد الأمر 

لكل من كان :" ینص على أنه 1ة الوطنیة المصالحو المتضمن میثاق السلم  06/01رقم 
موضوع إجراءات إداریة للتسریح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة 

شغل أو عند ال ا، الحق في إعادة إدماجه في عالمالوطنیة في إطار المهام المخولة له
  2".الاقتضاء، في تعویض تدفعه الدولة في إطار التشریع المعمول به

بالتالي من خلال النص القانوني نجد أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على و 
إعمال إجراء العفو الشامل في المجال التأدیبي، و هذا یدل على أنه یعارض تطبیقه في 
المجال التأدیبي، فموقف المشرع الجزائري یجعلنا نشیر إلى اتجاهین یتجاذبان تطبیق إجراء 

  :ال التأدیب وذلك على النحو التاليالعفو الشامل في مج
  الاتجاه المعارض للعفو الشامل -1

یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا یجوز للمشرع أن یتدخل لإزالة عقوبات ناتجة عن جرائم 
كما أن إجراء العفو الشامل یرد  3غیر مقننة، ویبدو أن هذا الاتجاه هو السائد في الجزائر،

  : على الجرائم الجنائیة فقط دون تمدیده إلى الجرائم المدنیة و التأدیبیة و ذلك للأسباب التالیة
أن العقاب التأدیبي لا یهتم بالحقوق العامة الاجتماعیة حتى نطبق علیه إجراء العفو 

ة من الموظفین فقط، عكس ذلك لكون العقاب التأدیبي هو جزاء خاص بفئة محدد  الشامل

                                                             
 27، المتعلق بتنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة ، ج ر، عدد 27/02/2006المؤرخ في  06/01رقم  الأمر -1
 .من نفس الأمر 25المادة  -2
 176كمال رحماوي ،المرجع السابق، ص-3
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الذي یتطلب تطبیق العفو الشامل و الجزاء الجنائي الذي یمس الحقوق الاجتماعیة العامة 
  1.بصددها
 :الاتجاه المؤید للعفو الشامل -2

على عكس الاتجاه المعارض، یرى أصحاب هذا الاتجاه أن لا بد من تطبیق إجراء 
  :التالیة العفو الشامل في المجال التأدیبي، وذلك لأسباب

أن دستوریة النصوص القانونیة المقررة للعفو الشامل تجعل هذه النصوص تتسم -
بالعمومیة فلا مجال بذلك لتقصیر تطبیقها على المجال الجنائي دون التأدیبي، و أن 

 2.القول بغیر ذلك یقضي على القیمة الدستوریة للنصوص القانونیة
لد عنه جریمتین جنائیة و تأدیبیة في نفس إذا كان العفو الذي ارتكبه الموظف یتو  -

الوقت، فالعفو الشامل یصدر لأجل إلغاء وصف الجریمة الجنائیة دون وصف الجریمة 
التأدیبیة، في حین نجد أن الفعل المكون للجریمتین لیس مباحا بل مجرما بالنسبة 

 3.للجریمة التأدیبیة
و رغم كونه یتصف بالعمومیة فهذا یجعلنا  ،مما سبق یتضح لنا أن إجراء العفو الشامل

نطبقه سواء تعلق الأمر بجریمة جنائیة أو جریمة تأدیبیة، فالأولى تتعلق بمصالح المجتمع، و 
  .الثانیة یجب أن توفر حمایة خاصة تخص فئة من الموظفین

  :الفرع الثاني 
  الانقضاء بالتقادم
التشریعات وقد أخذت به معظم ، إن التقادم هو نظام یحول دون تنفیذ حكم الإدانة

  وذلك لعدة اعتبارات ،ومن بینهم المشرع الجزائري  ،العقابیة وذلك لعدة اعتبارات
  :سنقوم بإبراز ذلك على النحو التالي 

                                                             
 419بن عمران محمد الأخضر، المرجع السابق، ص  -1
 150عمراوي حیاة ، المرجع السابق ، ص  -2
 .151ص  نفس المرجع ،  -3
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  تعریف تقادم الدعوى التأدیبیة : أولا 
ثم  بما أن التقادم معمول به في المجال الجنائي سوف نقوم بتعریفه طبقا لهذا المجال 

  .بعدها نعرف التقادم في المجال التأدیبي
یعرف التقادم في المجال الجنائي أن سلطة الزجر تفقد الحق في القیام أو الاستمرار في 

 القانون هذه المدة یحددهاو   التعقیب متى مضى وقت معین على بدایة تاریخ ارتكاب الجریمة 
  .1أو انقضاءها العمومیةعلیها سقوط الدعوى  یترتبو 

مرور مدة زمنیة من الوقت من خلالها  في المجال التأدیبي هویر أن مبدأ التقادم غ
  .2یمكن للموظف أن یكتسب أو یفقد حقا

من خلال هذا التعریف نجد التقادم في المجال التـأدیبي لا یختلف عن التقادم في المجال 
حقا أو فقدانه لهذا  الجنائي لكونه ینقضي أیضا بمرور مدة زمنیة یترتب عنه اكتساب الموظف

  .الحق
  تقادم الدعوى التأدیبیةموقف المشرع الجزائري من مبدأ :  ثانیا

إلي ، استند الاتجاه المؤید لتطبیقه مبدأ التقادم في الدعوى التأدیبیةل ظهر اتجاهین  
  :مجموعة من الحجج تتمثل 

حوزة الإدارة غیر جعل الأدلة التي في تأن  اكون مرور فترة زمنیة من الوقت من شأنه
كما أن تماطل الإدارة في تحریك الدعوى التأدیبیة في فترة زمنیة  ،صالحة لمتابعة الموظف

  .معقولة أمر یدل على تنازلها عن حقها في المتابعة
 أن الهدف من إنشاء  MOURGEONفقد استند الأستاذ  لتطبیقه المعارض الاتجاهأما 

  منطقیا أن لا یعاقب الموظف عن تصرف یمس بهذا الهدف فلیس ،لمرفق یظل ثابتا لا یتغیرا
  

  
                                                             

  .136محمد الأخضر بن عمران، المرجع السابق، ص -1
  .48كمال رحماوي، المرجع السابق، ص-2
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  .1بحجة أن الإدارة لم تستعمل حقها في التأدیب في وقت معین 

في    82/302في ظل المرسوم رقم و هو نفس الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري 
لا یمكن أن تسلط العقوبات التأدیبیة على العامل بعد مرور " منه على أنه  64المادة  نص

  .2"أكثر من ثلاثة أشهر على معاینة الخطأ المرتكب 
منه  130التقادم التأدیبي حیث نص علیه في المادة أخذ ب 59/ 85أن المرسوم كما 

ا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنیتوقف السلطة التي لها صلاحیة التعیین فورا " على ما یلي 
لا یتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقیف المذكورة  جسیما یمكن أن ینجر عنه تسریحه،

یجب أن تسوي وضعیة هذا و  ،ما عدا التعویضات ذات الطابع العائلي ،في الفقرة السابقة
  . الموظف الموقف في أجل شهرین ابتداء من الیوم الذي صدر فیه مقرر توقیفه

و إذا عارضته اللجنة  ،وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفین على ذلك
إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل  ،التسریح یتقاضى المعني كامل راتبه و تعاد إلیه حقوقه

  .3"تعاد إلیه حقوقه و یتقاضى كامل راتبه  ،المذكور أو لم یبلغ مقررها للمعني
في حالة عدم بث " منه على أنه  173في المادة   06/03أیضا في الأمر رقم  بهأخذ  

یسترجع الموظف كامل حقوقه و الجزء الذي  ،اللجان المتساویة الأعضاء في الآجال المحددة
  .4"خصم من راتبه

نستنتج من نص المادة على أن الدعوى التـأدیبیة تتقادم في الحالة التي لا تفصل فیها 
بالتالي یسقط حقها في توقیع العقاب و اللجان المتساویة الأعضاء في الآجال الممنوحة لها 

  .وبذلك  یسترجع الموظف جمیع حقوقه  ،على الموظف
  

                                                             
  .48كمال رحماوي، المرجع السابق، ص -1
  .، المشار إلیه سابقا82/302من المرسوم رقم  64المادة -2
  .، المشار إلیه سابقا 85/59من المرسوم رقم  130المادة -3
  .، المشار إلیه سابقا06/03رقم  من الأمر 173المادة  -4
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 ةــاتمـخ



  خاتمة

ثناء المتابعة التأدیبیة، لاحظنا، أ العام من خلال دراستنا لموضوع الضمانات المقررة للموظف
بأن المشرع الجزائري أوجد له العدید من الضمانات منها ما هو قانوني ومنها ما هو قضائي 

وعلى الرغم من فعالیتها في حمایة الموظف العام المتابع تأدیبیا،  إلا أن التجسید الفعلي 
هذه الضمانات التي تهدف إلى حمایة الموظف، وبالتالي سوف نقوم كشف عن قصور 
  :هذه الدراسة والمتمثلة فيخلال والاقتراحات التي توصلنا إلیها من  بإبراز أهم النتائج

  النتائج :أولا

المشرع الجزائري أوجد حمایة قانونیة كبیرة للموظف العام المتابع على الرغم من أن -1
تأدیبیا منعا لتعسف السلطة الرئاسیة ضده، إلا أن هذه الحمایة غیر كافیة، وذلك راجع لعدم 

تقیید السلطة التأدیبیة بنص قانوني تتقید به أثناء توقیعها الجزاء التأدیبي مثلما هو معمول به 
   .ي القانون الجنائيف

تعتبر الإجراءات التأدیبیة مجموعة من الخطوات المنظمة التي یتعین إتباعها في حالة -2
تتسم بالنقص والقصور، الأمر الذي ارتكاب الموظف لخطأ تأدیبي، غیر أن هذه الأخیرة 

الإداري وهو بصدد النظر في القضیة المطروحة علیه، حیث یصبح مهمة القاضي یصعب 
تا بین تطبیق المبادئ العامة لإجراءات التقاضي أو الأحكام الواردة في الإجراءات مشت

  .المدنیة والإداریة

رغم جعل المشرع الجزائري من المجالس التأدیبیة كضمانة لحمایة الموظف المتابع  – 3
تأدیبیا، إلا أننا نلاحظ من الناحیة الواقعیة عدم فاعلیتها لكونها هیئات استشاریة فقط ،إلى 

  .جانب عدم استقلالیتها عضویا ووظیفیا ،مما یجعلها تابعة للسلطة الرئاسیة

  



رائیة المنظمة للضمانات المقررة للموظف المتابع تأدیبیا، غموض بعض النصوص الإج-4
یمنح حق الإطلاع على الملف التأدیبي، ولا یبین كیفیة ذلك، كذلك فیما یخص حیث نجده 

توكیل محام للدفاع عن الموظف، ضف إلى ذلك الجهة التي تباشر الدعوى التأدیبیة، فغالبا 
  .یعتكف هذه النصوص غموض تصعب من مهمة الموظف أكثر فأكثر ما

من نص المشرع على العدید من الضمانات للموظف العام المتابع تأدیبیا،  الرغم على -5
إلا أنه هناك ثغرات لم یتداركها المشرع في تشریع الوظیفة الحالي، كما أنه لغایة الیوم لم 

توضح لنا بعض المسائل التي ،  03/ 06رقم تصدر بعد مراسیم تنفیذیة خاصة بالأمر 
  .یشوبها غموض

على الرغم من أهمیة ضمانة التحقیق التأدیبي في حمایة الموظف المتابع تأدیبیا، إلا أن -6
ثر على ضمانات الموظف أللسلطة التأدیبیة، مما سی إجباریةالمشرع جعلها اختیاریة ولیست 

  .المتابع تأدیبیا

بمحام للدفاع عنه، غیر أنه لا یحق الإطلاع  الاستعانةعلى الرغم من حق الموظف في -7
یمكن للموظف الحصول  یجعله یجهل بموضوع الدعوى ، كذلك لا على ملف الموظف، ما

  .على نسخة من الملف التأدیبي

عدم نص المشرع على أهم ضمانة إلي جانب الضمانات القانونیة المقررة و هي ضمانة -8
یجعل ضمانات الموظف معرضة للتعسف  لحیاد في جهة التحقیق التأدیبي مع الموظف، ماا

  .من قبل السلطة التأدیبیة

عدم تكریس المشرع لإمكانیة رد العضو في المجالس التأدیبیة ،كما هو معمول به في -9
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الأمر الذي یترتب علیه المساس بضمانات الموظف

  .عندما یكون لهذا الأخیرة تأثیر على وضعیة الموظف المتابع تأدیبیا



رغم أهمیة الرقابة الذاتیة المتمثلة في التظلم الإداري، كضمانة لتسویة المنازعات  - 10
الناشئة بین الإدارة وموظفیها إلا أنه في الواقع العملي غالبا ما ترفض الإدارة النظر فیها و 

إد جعل من التظلم .م.إج.ضف إلى ذلك فالمشرع بعد تعدیل ق رامها للآجال،تعدم اح
اختیاریا وهي خطوة أراد بها تسهیل إجراءات التقاضي لمن یرغب في سلوك إجراء التظلم 

  .والتوجه مباشرة للقضاء

بالنسبة للجان الطعن نجدها تنطبق على المجالس التـأدیبیة ،فهي مجرد هیئات مشتقة  - 11
فعالیة خاصة فیما یتعلق بالطعن المرفوع أمامها، فلا یمكنها النظر في  منها لیست لدیها أیة

أشهر مما یؤدي لتعلیق القرار التـأدیبي، وهذا یضر بمصلحة  03الطعن إلا في حدود أجل 
الموظف ویأثر على ضماناته، ضف إلى ذلك  في حالة عدم فصلها في الآجال المحددة 

الس التأدیبیة نافذا في حق الموظف، ضف إلى ذلك قانونا یصبح القرار الذي اتخذته المج
یجعلها لجان ساهمت أكثر في تضخیم الجهاز  قلة النصوص المنظمة لهذه الآلیة، ما

  .الإداري ولیس في تكریس الحمایة للموظف
ینطبق في المجال التأدیبي إلا في شقه الأول،  عقوبة لا جریمة ولا یعتبر مبدأ لا - 12

  وذلك
التأدیبیة محددة على سبیل المثال، والعقوبات على سبیل الحصر، مما یأثر  لكون المخالفات

  .على مبدأ الضمان المقرر لصالح الموظف
ع كرسها المشرع الجزائري للموظف العام المتاب التيإلى جانب الضمانات القانونیة  - 13

الضمانات تعزیزا وتكریسا  أهمتأدیبیا، منح له أیضا ضمانات قضائیة والتي تعتبر من 
  یجعل الموظف العام یطمئن لمصالحه القضاء بالنزاهة و الحیاد، ما لاتصافلحمایته 

فعلى الرغم من كون التأدیب مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة، إلا أن القرارات الصادرة 
  .عنها تخضع للرقابة، وفحص مشروعیتها، لمنعها من التعسف في حق الموظفین

  بل امتدت رقابته  ،یعد القاضي الإداري یفحص فقط مدى مشروعیة القرارات التأدیبیة لم - 14



لمبدأ التناسب الذي من خلاله یراقب مدى تناسب الخطأ المرتكب من الموظف مع الجزاء 
  .الموقع علیه وهذه الرقابة تخدم مصلحة الموظف العام 

یقع على  إلا أن عبء الإثبات غالبا ماعلى الرغم من إقرار المشرع للرقابة القضائیة، - 15
   .من حقوقه الاستفادةعاتق الموظف ویثقل كاهله، مما یقلل من حظه في 

الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، استحدث المشرع  امتناععلى الرغم من - 16
الموظف  إد، هما الغرامة التهدیدیة والمسؤولیة الجنائیة الموقعة على.م.إج.آلیتین في ق

  .الممتنع عن التنفیذ، وذلك بهدف إعطاء هیبة للقضاء وتكریس دولة القانون
تكریس المشرع ضمانات للموظف قبل توقیع الجزاء وبعده إلا أنه منحه  إلى جانب- 17

بعد تنفیذ العقوبة التأدیبیة، حیث یمكن للموظف رفع شكوى أمام السلطة  حتىضمانات 
الرئاسیة ومطالبتها بمحو وسحب  القرار التأدیبي أو الجزاء الموقع علیه، وهي ضمانات 
تمحي آثار الجزاء التأدیبي، ویمنح للموظف فرصة لتصحیح وتقویم أخطائه، كذلك هناك 

لعقوبة التأدیبیة والمتمثلة في ضمانة العفو الشامل ضمانات مخولة للموظف بعد انقضاء ا
  .وضمانة التقادم في المجال التأدیبي

   الاقتراحات:ثانیا
من أجل تفعیل الضمانات المقررة للموظف قانونا أثناء المتابعة التأدیبیة لابد من وضع   - 1

به في القانون سلم للعقوبات التأدیبیة، وحصر جمیع المخالفات التأدیبیة مثلما هو معمول 
الجنائي، وربط العقوبة بما یناسبها من مخالفة، للحد من سیطرة السلطة التأدیبیة في توقیع 

  .عقوبات قاسیة على الموظف
التأدیبیة المكلفة ضرورة إسناد ضمانة التحقیق لجهة محایدة ومستقلة تماما عن السلطة  -2

للموظف العام من  حمایة  الإجراءأصلا بتوقیع الجزاء وذلك لإعطاء مصداقیة أكثر لهذا 
   .تعسفها



، لجعل الإدارة تلتزم بما هو منصوص التأدیبیةالعمل على وضع تقنین خاص بالإجراءات -3
 وحتىفیه، فتقنین هذه الإجراءات التأدیبیة یجعلها واضحة بالنسبة للموظف ورجل الإدارة 

  .ة التحقیقالقاضي الإداري، مما یسهل سیر جمیع الإجراءات أثناء مرحل
عطاء فعالیة أكثر للمجالس التأدیبیة ولجان الطعن، لابد من ضرورة  -4 من أجل تكریس وإ

استقلالهما عضویا ووظیفیا، من أجل تعزیز الحمایة اللآزمة للموظف العام، مع ضرورة نص 
المشرع على امكانیة رد عضو مجلس التأدیب حمایة لمصلحة الموظف وعدم التأثیرعلیه أو 

  .ار بهالإضر 
ضرورة تفعیل رقابة القاضي الإداري أكثر على مبدأ التناسب، لكون التطبیق الفعلي  -5

  لهذه الرقابة في التشریع الجزائري لا نشهد له تجسیدا قویا، وبالتالي فهذه الرقابة تمثل أكبر
  .حمایة للموظفین، لكونها على مبالغة الإدارة في توقیع جزاءاتها على الموظفین

اح للموظف المتابع تأدیبیا بحصوله على نسخة من الملف التأدیبي، والسماح السم -6
  .التأدیبي، والدفاع عن الموظف واسترجاع حقه الملفللمحامي بالإطلاع على 

عدم : على المشرع أن یمتاز بالوضوح والدقة في بعض العبارات والمصطلحات، مثل -7
التأدیبي بدلا من التحقیق الإداري، وأن یضع الرجعیة ، السحب، العفو، المحو، التحقیق 
  .مصطلحات أكثر دقة في المجال التأدیبي

      لتحقیق  ضرورة إعداد قضاة متخصصین ذوي الكفاءة العالیة  في المجال التأدیبي -8
  .للموظف متابعة تأدیبیة عادلة
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  :النصوص القانونیة - أولا

  :الدساتیر/ 1

، یتعلق بنشر تعدیل 1989 فیبرایر28في  ، المؤرخ89/18المرسوم الرئاسي رقم  .1
  . 9، ج ر عدد 1976فیفیري  23في  الدستور الموافق علیه في استفتاء الجمهوریة

 9عـــــــدد، ج ر 1996دیســـــــمبر 7، المـــــــؤرخ فـــــــي 96/438المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  .2
، المـــــــــؤرخ فـــــــــي 02/03، المعـــــــــدل بالقـــــــــانون رقـــــــــم 1996دیســـــــــمبر 8مـــــــــؤرخ فـــــــــي 

، المعــــــــــدل 2002أفریــــــــــل 14، الصــــــــــادرة فــــــــــي 25، ج ر عــــــــــدد 2002أفریــــــــــل 10
ــــــــــانون  ــــــــــوفمبر 15،المــــــــــؤرخ فــــــــــي 08/19بالق ، المعــــــــــدل 63، ج ر عــــــــــدد 2008ن

  .14، ج ر عدد، 2016مارس  7المؤرخ في  ،16/01بالقانون رقم 

  :القوانین/ 2

  :القوانین العضویة -أ

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 31/05/1998، المؤرخ في98/01القانون رقم .1
مؤرخ  11/13بالقانون العضوي رقم  ، معدل ومتمم37ر، عدد وتنظیمه وعمله، ج

 . 43،ج ر،2011جویلیة  26في 

  :النصوص التشریعیة -ب

  ، المتضمن القانون الأساسي للعامل1978أوت 05، المؤرخ في 78/12القانون رقم .1 
   .)ملغى( 32ج ر، عدد 

  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة1990 أوت 18، المؤرخ في 90/23القانون رقم  .2
 .، معدل ومتمم37ر، عدد ج
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المحاكم ، المتعلق باختصاصات 30/05/1998، المؤرخ في 98/02القانون رقم   .3
  .37ر، عدد داریة، جالإ

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25، المؤرخ في 08/09رقم القانون  .4
  .21المدنیة والإداریة، ج ر، عدد

، المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان  02، المؤرخ في66/133الأمر رقم  .5
 .، ملغى1966جوان8، الصادرة بتاریخ 46للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد 

العقوبات، ج المتضمن قانون ، 1966 جویلیة 8، المؤرخ في 66/156الأمر رقم  .6
 .، المعدل والمتمم49ر، عدد

، المتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006فیفري 27، المؤرخ في06/01الأمر  .7
 .27الوطنیة، ج ر، عدد

لقانون الأساسي العام ، المتضمن ا2006جویلیة 15، المؤرخ في06/03الأمر رقم  .8
 .46للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد

 :النصوص التنظیمیة -ج

، الخاص بالإجراءات التأدیبیة، ج 1966جوان  2المؤرخ في  ،66/152المرسوم رقم .1
 .476ر، عدد 

، المتعلق بكیفیات تطبیق 1982دیسمبر11 ، المؤرخ في 82/302مرسوم رقم ال.2
 .)ملغى(  37بعلاقات العمل الفردیة، ج ر، عدد الأحكام التشریعیة الخاصة 

جانفي، یحدد اختصاص اللجان متساویة 14، المؤرخ في 84/10المرسوم رقم .3
 .03الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ج ر، عدد

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس23 المؤرخ في  85/59مرسوم رقم .4
 ).ملغى(، 13عمومیة، ج ر، عددلعمال المؤسسات والإدارات ال
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، المتعلق بتنظیم العلاقات بین 1988جویلیة 4، المؤرخ في 88/131المرسوم رقم .5
 .27الإدارة والمواطن، ج ر، عدد

، المتضمن القانون 2008ونیوی 07، المؤرخ في 08/167المرسوم التنفیذي رقم .6
 .30لإدارة السجون، ج ر، عددالأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة 

، المتضمن القانون الأساسي 2011مارس6،المؤرخ في11/106المرسوم التنفیذي رقم.7
 .15الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالحمایة المدنیة، ج ر، عدد

  :التعلیمات الوزاریة/ 3

 .العمومیة ، المتعلقة بمنازعات الوظیفة2003دیسمبر30، المؤرخة 34المنشور رقم  .1

، المتعلقة باللجان المتساویة الأعضاء 2003ماي17، الصادر في 03التعلیمة رقم  .2
 .للمؤسسات الإداریة العمومیة المحلیة

، عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 2004أفریل12الصادرة في  05التعلیمة رقم  .3
النموذجي لعمال من القانون الأساسي  131، 130المتعلقة بكیفیة تطبیق المواد 
 .المؤسسات والإدارات العمومیة

، عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 2004أوت10، الصادرة في 15التعلیمة رقم  .4
 .المتعلقة بآجال الطعن أمام اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان الطعن

للوظیفة  ، الصادرة عن المدیریة العامة2006ماي28، الصادرة في 18تعلیمة رقم  .5
العمومیة، المتعلقة بمراقبة القرارات الإداریة، المتعلقة بإنشاء وتشكیلة اللجان الإداریة 

 .المتساویة الأعضاء ولجان الطعن

  :الكتب - ثانیا

عمان، دط، دار الحامد،، مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة، النویسة أحمد محمد .1
2012. 
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ب في الوظیفة العامة في القانون اللیبي ضمانات التأدی ،الشلماني حمد محمد حمد .2
 .2014 دط،والمقارن، دار المطبوعات الجامعة، مصر،

 .2012 دط،القانون الإداري، دار الثقافة، الأردن،  ،الخلایلة محمد علي .3

الشتیوي سعید، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، دط،   .4
2008. 

المطبوعات الجامعیة،  لنظام القانوني للموظف العام، دارالعنزي سعد نواف ا .5
 .2007الإسكندریة، دط، 

الوظیفة العامة دراسة مقارنة التركیز على المشرع  ،عبد العزیز الجوهري السید .6
  .1984الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، 

، دار )وسائل المشروعیة(آث ملویا لحسین بن الشیخ ، دروس في المنازعات الإداریة  .7
 .2009هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

 آث ملویا لحسین بن الشیخ ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، .8
 .2009الطبعة الثانیة، 

بوعلي سعید، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  .9
2014. 

النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر، طبقا للأمر رقم الشعیر سعید،  بو .10
 .1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "دراسة مقارنة" 66/133

بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة  .11
 .2009تشریعیة وقضائیة وفقهیة، دار جسور، الجزائر، 

دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة (وسیط في قضاء الإلغاء بوضیاف عمار، ال .12
 .2011، دار الثقافة، عمان، دط، )حدیثة في كل من الجزائر ومصر وفرنسا وتونس

بوضیاف أحمد، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، دط، المؤسسة الوطنیة  .13
 .1989للكتاب، الجزائر، 
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، دار العلوم، الجزائر، 2المنازعات الإداریة، جبعلي محمد الصغیر، الوسیط في  .14
  2009دط، 

 .2013ـشروط قبول دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر، ، بعلي محمد الصغیر .15

ي سلیم، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار دجدی .16
 .2011الجامعة الجدیدة، 

، 2008فیفري25، المؤرخ في 08/09للقانون وفقا (حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ  .17
 .2012، دار هومة، الجزائر، )المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة

یاقوت ماجد محمد، أصول تحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة، دراسة مقارنة،  .18
 .2009منشاة المعارف، مصر، 

دارات عملبحوث (مجموعة خبراء، فلسفة الوظیفة العامة والموظف العام  .19 ، )وإ
 .دسالمغرب، دط، المنطقة العربیة للتنمیة الإداریة وأعمال المؤتمرات، 

مقدم سعد، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة  .20
 .2013الطبعة الثانیة، ،  وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

التأدیب الإداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة، دار الثقافة، محارب علي جمعة ،  .21
 .2004مصر، دط، 

سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، تنظیم السلطة الإداریة والإدارة المحلیة،  .22
 التنظیم القانوني للوظیفة العامة، نظریة العمل الإداري، منشاة المعارف، الإسكندریة،

 .2009 دط،

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  ،دشیهوب مسعو  .23
 .2013الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 

عدنان عمرو، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة  .24
  .2004الثانیة، 

 .الإسكندریة، دط، دسعبد الباسط محمد فؤاد، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي،  .25
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 .2012 دط، عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، .26

 .2012علاء الدین ، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، دط، عشي  .27

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  .28
 .2003ات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، دیوان المطبوع

دط، عوابدي عمار، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجدیدة، الجزائر،  .29
2008. 

نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة، دیوان عوابدي عمار، ال  .30
 .2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، 

رحماري كمال، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .31
 .2006الطبعة الثالثة، 

خلوفي رشید، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .32
 .2006الطبعة الثانیة، 

عبد العزیز عبد المنعم ، دعوى إلغاء القرار الإداري الأسباب والشروط، منشأة خلیفة  .33
 .2008دط، المعارف، الإسكندریة، 

دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،  خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، .34
 .2008المركز القومي للصادرات القانونیة، مصر، دط، 

الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، دار الفكر  خلیفة عبد العزیز عبد المنعم .35
 .2008العربي، مصر، دط، 

المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة عبد المنعم  عبد العزیز خلیفة .36
 .2009المعارف، الإسكندریة، 

دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه، دار خلیفة عبد العزیز عبد المنعم  .37
 .الجامعي، الإسكندریة، دط، دس الفكر
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  :المجلات - ثالثا     

، مجلة جامعة دمشق العلوم الاقتصادیة والقانونیة، "التنظیم الإداري"الأحمد نجم،  .1
 .2013المجلة التاسع والعشرون، العدد الثالث، الأردن، دمشق ،

، "الطعن القضائي كضمانة للموظفین في مواجهة سلطات التأدیب"جبیر فاضل،  .2
المجلة الخامسة، العدد الأول، العراق،  مجلة القانونیة للقانون والعلوم السیاسیة،

2012. 

، "الرقابة على تناسب القرار الإداري ومجلة في دعوى الإلغاء"حاجة عبد العالي،  .3
  .2010، جامعة بسكرة، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني

 :الإجتهادات القضائیة: رابعا

مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإدارة والاسثناءات الواردة علیه "مزیاني فریدة، .1
، جامعة الحاج لخضر، العدد مجلة المفكر، "في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 .التاسع، باتنة

، قسم الوثائق المحكمة المجلة القضائیة، 115657المحكمة العلیا، القرار رقم .2
 .1989الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، العدد الأول، العلیا، 

، الدیوان الوطني للأشغال المجلة القضائیة، 54362المجلس الأعلى، القرار رقم .3
  .1989التربویة، الجزائر، العدد الثالث، 

، الدیوان الوطني للأشغال المجلة القضائیة، 42898المجلس الأعلى، القرار رقم .4
 .1990یة، الجزائر، العدد الثالث، التربو 

، قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة، 54362المحكمة العلیا، القرار رقم .5
 .1991للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد الثالث، 
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، قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة، 78275المحكمة العلیا، القرار رقم .6
 .1992الرابع،  للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد

، قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة، 76732المحكمة العلیا، القرار رقم .7
 .1993للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد الأول، 

، قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة، 87137المحكمة العلیا، القرار رقم .8
 .1993للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد الثالث، 

، قسم المستندات والنشر المجلة القضائیة، 103951محكمة العلیا، القرار رقم ال.9
 .1996للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد الأول، 

، قسم الوثائق للمحكمة المجلة القضائیة، 115657المحكمة العلیا، القرار رقم .10
 .1997العلیا، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، العدد الأول، 

، الدیوان الوطني للأشغال المجلة القضائیة، 148721حكمة العلیا، القرار رقم الم.11
 .1997التربویة، الجزائر، العدد الثاني، 

، منشورات الساحل، مجلة مجلس الدولة، 009898قرار الغرفة الثانیة رقم .12
 .2004الجزائر، العدد الخامس، 

 .الغرفة الثانیة، المحكمة الإداریة، 00979/12لقرار رقم ا. 13 
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  .2011/2012الحاج لخضر، باتنة، 

الجزاءات التأدیبیة على الموظف العام في نظام "الفلاتي محمد بن صدیق أحمد،  .12
مذكرة مقدمة استكمالا ، "المملكة العربیة السعودیة، دراسة تأصیلیة مقارنة وتطبیقیة

تخصص السیاسة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة  لنیل شهادة الماجستیر،
 .1426/2005الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

مذكرة مقدمة استكمالا ، "تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري"قیقایة مفیدة،  .13
 .2009، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، جستیرلنیل شهادة الما

 



  

  هرســالف
 



:الفھرس  
 

 
163 

 

 الفهرس الصفحة

  تشكر 

 مقدمة 02

المقررة للموظف العام في  الإداریة الضمانات القانونیة: الفصل الأول 07

.المجال التأدیبي  

الضمانات المتعلقة بالسلطة المختصة بالتأدیب في : المبحث الأول 08

.الجزائري التشریع  

.مفهوم السلطة التأدیبیة: المطلب الأول 08  

.تعریف السلطة التأدیبیة: الفرع الأول 08  

.الأنظمة المختلفة للسلطة التأدیبیة: الفرع الثاني 11  

.النظام التأدیبي الإداري الرئاسي: أولا 12  

. النظام التأدیبي القضائي: ثانیا 13  



:الفھرس  
 

 
164 

.شبه القضائيالنظام التأدیبي : ثالثا 14  

.اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء: الفرع الثالث 18  

.تشكیلة اللجنة المتساویة الأعضاء: أولا 19  

.اختصاصات اللجان المتساویة الأعضاء: ثانیا 20  

.تنظیم سیر أعمال اللجنة المتساویة الأعضاء: ثالثا 21  

.التحقیق التأدیبي وضماناته: المطلب الثاني 23  

.مفهوم التحقیق التأدیبي: الفرع الأول 23  

.تعریف التحقیق التأدیبي: أولا 24  

.شروط التحقیق التأدیبي: ثانیا 24  

.السلطة المختصة بالتحقیق التأدیبي: ثالثا 25  

.ضمانات التحقیق التأدیبي: الفرع الثاني 26  

.الإجراءات التأدیبیة ةوجاهی: أولا 26  

.وجاهیة الإجراءات التأدیبیةضمانات : ثانیا 28  



:الفھرس  
 

 
165 

.توقیع الجزاء التأدیبي الضمانات اللاحقة على: المطلب الثالث 39  

.الحق في التظلم الإداري:الفرع الأول 39  

. تعریف التظلم الإداري: أولا 40  

.شروط التظلم الإداري: ثانیا 40  

.التظلم الإداري مراحل: ثالثا 42  

.أمام لجان الطعنالتظلم : الفرع الثاني 46  

.تشكیلة لجنة الطعن: أولا 46  

.اختصاصات لجان الطعن: ثانیا 47  

. التأدیبي المتعلقة بضوابط الجزاءالضمانات : المبحث الثاني 52  

. مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي وشخصیته: المطلب الأول 52  

. مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي: الفرع الأول 52  

. مضمون مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي: أولا 53  

.النتائج المتربة على مبدأ مشروعیة الجزاء التأدیبي: ثانیا 58  



:الفھرس  
 

 
166 

. مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي: الفرع الثاني 61  

. مضمون مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي: أولا 61  

الإستثناءات  و النتائج المترتبة على مبدأ شخصیة الجزاء التأدیبي: ثانیا 62

.الواردة علیه  

.مبدأ وحدة وتناسب الجزاء التأدیبي: المطلب الثاني 64  

.مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي: الفرع الأول 64  

.مضمون مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي: أولا 65  

.النتائج المترتبة على مبدأ وحدة الجزاء التأدیبي: ثانیا 66  

.الجزاء التأدیبي مع المخالفة التأدیبیةمبدأ تناسب : الفرع الثاني 70  

.مضمون مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي مع المخالفة التأدیبیة: أولا 70  

النتائج المترتبة على مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي مع المخالفة : ثانیا 74

.التأدیبیة  

. مبدأ المساواة وعدم رجعیة الجزاء التأدیبي: المطلب الثالث 75  



:الفھرس  
 

 
167 

.مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبي: الفرع الأول 75  

.مضمون مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبي: أولا 75  

.النتائج المترتبة على مبدأ المساواة في الجزاء التأدیبي: ثانیا 76  

.  مبدأ عدم رجعیة الجزاء التأدیبي: الفرع الثاني 78  

. أدیبيمضمون مبدأ عدم رجعیة الجزاء الت: أولا 78  

.الاستثناءات الواردة على مبدأ رجعیة الجزاء التأدیبي: ثانیا 79  

الضمانات القضائیة المقررة للموظف العام في المجال  :الفصل الثاني 80

.التأدیبي  

.الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات التأدیبیة: المبحث الأول 81  

.لقرارات التأدیبیةل الخارجیةرقابة المشروعیة : المطلب الأول 81  

. ركن الاختصاص في القرارات التأدیبیة: الفرع الأول 81  

 .ركن الاختصاص في القرارات التأدیبیة مفهوم :أولا 82

.الرقابة القضائیة على عیب الاختصاص في القرار التأدیبي: ثانیا 85  

.  ركن الشكل و الإجراءات في القرار التأدیبي: لفرع الثانيا 87  



:الفھرس  
 

 
168 

  87  .تعریف ركن الشكل والإجراءات في القرار التأدیبي: أولا

  89  .الرقابة القضائیة لعیب الشكل والإجراءات في القرار التأدیبي: ثانیا

  92  .ةالتأدیبی اترقابة المشروعیة الداخلیة للقرار : المطلب الثاني

  92  . ركن المحل في القرار التأدیبي: الفرع الأول

  93  .تعریف ركن المحل: أولا

  95  .الرقابة القضائیة لعیب مخالفة القانون في القرار التأدیبي: ثانیا

  98  .ركن الغایة من القرار التأدیبي: الفرع الثاني

  99  . تعریف ركن الغایة من القرار التأدیبي: أولا

  100  .القضائیة لعیب الانحراف بالسلطة في القرار التأدیبيالرقابة : ثانیا

  104  صور الدعاوى القضائیة المقررة لحمایة الموظف: المطلب الثالث

  104  .دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة: الفرع الأول

  104  .تعریف دعوى إلغاء القرارات التأدیبیة: أولا

  105  .التأدیبیةشروط قبول دعوى إلغاء القرارات : ثانیا

  108  .لغاء عن القرارات التأدیبیةإإجراءات سیر دعوى : ثالثا

  110  . دعوى التعویض عن القرارات التأدیبیة: الفرع الثاني

  110  .تعریف دعوى تعویض عن القرارات التأدیبیة: أولا

  111  .شروط قبول دعوى التعویض عن القرارات التأدیبیة: ثانیا



:الفھرس  
 

 
169 

  113  .دعوى التعویض عن القرارات التأدیبیة إجراءات سیر:ثالثا

  115  ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة :المبحث الثاني

  115  .وسائل تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة: المطلب الأول

  116  .الغرامة التهدیدیة الموقعة على السلطة التأدیبیة: الفرع الأول

  116  .الغرامة التهدیدیةتعریف : أولا

شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عن تنفیذ : ثانیا

  .أحكام القضاء

117  

  118  . الجهة المختصة بتوقیع و تصفیة الغرامة التهدیدیة: ثالثا

  122    .توقیع الجزاء الجنائي على الموظف الممتنع عن التنفیذ :الفرع الثاني

  122  الجزاء الجنائي الموقع على الموظف الممتنع عن التنفیذتعریف : أولا

  123  .أركان قیام المسؤولیة الجزائیة: ثانیا

السلطة المختصة بتوقیع المسؤولیة الجنائیة على الموظف الممتنع : ثالثا

  .عن التنفیذ

124  

  126  .الضمانات المترتبة عن إلغاء القرارات التأدیبیة: المطلب الثاني

  126  .محو الجزاء التأدیبي: الأول الفرع

  126  .تعریف محو الجزاء التأدیبي: أولا



:الفھرس  
 

 
170 

  128  .شروط محو الجزاء التأدیبي: ثانیا

  130  . السلطة المختصة بإصدار قرار محو الجزاء التأدیبي: ثالثا

  132  سحب الجزاء التأدیبي: الفرع الثاني

  132  .تعریف إجراء السحب: أولا

  133  .إجراء سحب القرارات التأدیبیةشروط : ثانیا

  134  .  السلطة المختصة بإجراء سحب القرارات التأدیبیة: ثالثا
  136  . الضمانات المترتبة على انقضاء العقوبة التأدیبیة: المطلب الثالث

  137  . العفو الشامل عن الجزاء التأدیبي: الفرع الأول
  137  .تعریف العفو الشامل: أولا
  138  آثار العفو في المجال التأدیبي: ثانیا

  139  موقف المشرع الجزائري من العفو الشامل في المجال التأدیبي: ثالثا

  141  الانقضاء بالتقادم : الفرع الثاني

  142  تعریف تقادم الدعوى التأدیبیة: أولا

  142  موقف المشرع الجزائري من مبدأ تقادم الدعوى التأدیبیة: ثانیا

  145  خاتمة

  161  قائمة المراجع

  163  الفهرس



:الفھرس  
 

 
171 

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



:الفھرس  
 

 
172 

 

    
    
    
    

  



  :الملخص

یعتبر الموظف العام المحرك الأساسي للمرفق العام الذي یضطلع بمهمة تقدیم 
الخدمات العمومیة، غیر أنه قد یرتكب أخطاء مهنیة وهو بصدد تأدیة مهامه 
الوظیفیة، مما یستوجب متابعته تأدیبیا وذلك حفاظا على السیر الحسن للمرافق 

ضده أوجد له المشرع  السلطة التأدیبیة العامة بانتظام واضطراد، ولمنع تعسف
  .   القضائیة و الجزائري العدید من الضمانات القانونیة

 

Résumé : 

Le fonctionnaire public est considéré comme moteur principal des 
infrastructures publiques lesquelles il est chargé de réaliser ses 
services, or, au moment de son travail il peut commettre des fautes qui 
le même à être poursuivi disciplinairement afin de garantir la bonne 
marche de l’infrastructure publique régulièrement et au bon sens. 
Et pour interdire l’abus de l’autorité disciplinaire à son encontre, le 
législateur algérien lui à offert plusieurs garanties réglementaires et 
judiciaires qui lui garantissent la protection.  


